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  اللجنة الإحصائية
  الدورة الرابعة والأربعون

  ٢٠١٣مارس /آذار ١ -فبراير /شباط ٢٦
  *من جدول الأعمال المؤقت) ي (٣البند 

      إحصاءات الجريمة: بنود للمناقشة واتخاذ القرار
تقريـــر المعهـــد الـــوطني المكـــسيكي للإحـــصاءات والجغرافيـــا ومكتـــب الأمـــم     

 نوعيــةلمعــني بالمخــدرات والجريمــة بــشأن خارطــة طريــق لتحــسين       المتحــدة ا
  على الصعيدين الوطني والدوليتوافرها وزيادة الجريمة المتعلقة بحصاءات الإ
  

  مذكرة من الأمين العام    
  

  بنــــــاء علــــــى طلــــــب مــــــن اللجنــــــة الإحــــــصائية في دورتهــــــا الثالثــــــة والأربعــــــين   
، يتـشرف الأمـين العـام بـأن يحيـل           ) ألـف  - الأول، الفـصل    E/2012/24-E/CN.3/2012/34انظر  (

تقرير المعهد الوطني المكسيكي للإحصاءات والجغرافيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات            
نوعيـة  تحـسين  تهـدف إلى  ارطـة طريـق   وصفا لخالتقرير ويورد . والجريمة بشأن إحصاءات الجريمة 

 عــدد مــن الأهــداف والإجــراءات ذات  بتحديــدوزيــادة توافرهــا الجريمــة المتعلقــة بحــصاءات الإ
ويُقترح تنفيذ الإجراءات المـذكورة علـى مـدى العقـد المقبـل بـصورة تدريجيـة ومنـسقة،                   . الصلة

وتتمثـل العناصـر المكونـة لخارطـة الطريـق في وضـع تـصنيف دولي للجريمـة،            . رهنا بتوافر الموارد  
ــشجيع الد      ــها، وت ــصعب قياس ــتي ي ــوير أدوات إحــصائية للجــرائم ال ــصائية  وتط راســات الاستق

ــة المتعلقــة بالجريمــة، حيــث ينبغــي للمكاتــب     المتعلقــة ب ــنظم الإحــصائية الوطني ــز ال ــذاء وتعزي الإي
الإحصائية الوطنية أن تقوم بدور اسـتراتيجي في تيـسير التنـسيق بـين المؤسـسات الوطنيـة المعنيـة                    

يـق واسـعة النطـاق،    وفي سـياق خارطـة طر  . وتنفيذ المعـايير الإحـصائية وضـمان نوعيـة البيانـات        
قريــر نقاطــا مطروحــة علــى اللجنــة التهــذا ويتــضمن . يُقتــرح عــدد مــن الأنــشطة ذات الأولويــة

  .في هذا المجالمن أعمال تضطلع به في المستقبل ستناقشها وتنظر في ما  كي
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  مقدمة  -أولا   
 عداد ونشر وتحليـل البيانـات الإحـصائية       عدة تحديات في الطريقة المتبعة حاليا لإ      تواجه    - ١

بالطلــب المتزايــد علــى توليــد المعــارف بــشأن هــذه التحــديات مــن يتعلــق بعــض و، عــن الجريمــة
  .الديناميات السريعة التطور للأنشطة والمنظمات الإجرامية

 جـــدا للمعلومـــات ذات الـــصلة بالجريمـــة، مـــن المهـــم  وبـــالنظر إلى الطبيعـــة الحـــساسة  - ٢
ويلـزم أيـضا    . تكون الإحصاءات المتعلقة بالجريمة والعدالـة الجنائيـة دقيقـة وشـفافة ومـستقلة              أن

تــوفير الأســاس الــلازم أن تكــون وثيقــة الــصلة بالموضــوع وأن تقــدم في الوقــت المناســب بغيــة   
اة فعالة لاستهداف السياسات والـبرامج      جراء بحوث جدية وإعلام الجمهور، ولكي تكون أد       لإ

وتمثل أيضا قابليـة البيانـات      . في مجالات منع الجريمة وسيادة القانون وإصلاحات العدالة الجنائية        
زايـد  للمقارنة فيما بين البلدان عنصرا هاما للغايـة مـن عناصـر إحـصاءات الجريمـة، بـالنظر إلى ت                   

  .الطابع عبر الوطني للجريمة
 الأعضاء والمجتمع الدولي على المشاركة في إعداد ونشر البيانـات المتعلقـة      ودأبت الدول   - ٣

عقود، وبالرغم من إحـراز تقـدم في العديـد مـن الجبـهات، لا تـزال هنـاك تحـديات                     منذ  بالجريمة  
عديدة، لا سيما في ما يتعلق بقياس الأشكال المعقدة للجريمـة الـتي ظهـرت في العقـود الأخـيرة،                    

وحفــز الافتقــار إلى . مــة والاتجــار بالأشــخاص والفــساد والجــرائم الإلكترونيــة مثــل الجريمــة المنظ
المجالات على وضع أرقـام قياسـية أو تقـديرات غـير مباشـرة تكـاد تـستأثر        تلك بيانات رسمية في  

  .باهتمام مستخدمي البيانات، بصرف النظر عن المسائل الواضحة المتصلة بنوعية البيانات
تجاهات ومـستويات الجريمـة والعدالـة الجنائيـة طائفـة واسـعة             لاشاملة  وتستلزم المعرفة ال    - ٤

مــن الإحــصاءات تــشمل طبيعــة الأحــداث الإجراميــة وخــصائص الــضحايا والجنــاة مــن خــلال  
 وتـوفير   وإعـادة تأهيلـهم   مرتكبيهـا    بـدءا بوقـت ارتكـاب الجريمـة وانتـهاء بإدانـة              ،العملية برمتها 

التحقيـق  : يـشمل ذلـك جمـع البيانـات في مختلـف المراحـل            و. الدعم اللازم لضحايا تلك الجريمـة     
الــسجلات مــن  ،اســتخدام مــصادر بيانــات مختلفــة ووالاعتقــال والمحاكمــة والإدانــة والــسجن،  

التجاريـة بغـرض قيـاس الجريمـة غـير المبلَّـغ       الأعمـال  استقصاءات عموم الـسكان أو    إلى  الإدارية  
  .عنها إلى السلطات

إحـصاءات الجريمـة في الـدورة    في جمـع ونـشر وتحليـل       واجـه   ونوقشت التحديات الـتي ت      - ٥
ــة الإحــصائية في آذار   ــة والأربعــين للجن ــه المعهــد   ،٢٠١٢مــارس /الثالث ــر قدم  اســتنادا إلى تقري
  .(E/CN.3/2012/3) الوطني المكسيكي للإحصاءات والجغرافيا
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ــوطني الم        - ٦ ــد ال ــة الإحــصائية إلى المعه ــت اللجن ــشة، طلب ــذه المناق ــر ه ــى إث كــسيكي وعل
 ،للإحــصاءات والجغرافيــا ومكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة أن يقــدما إليهــا   

لجريمـــة، ا مقترحـــا لخارطـــة طريـــق لمواصـــلة إعـــداد إحـــصاءات ،دورتهـــا الرابعـــة والأربعـــين في
ــة قتــرحي أنو ــة   لل آلي ــة الجنائي ــة منــع الجريمــة والعدال انظــر  (تعــاون بــين اللجنــة الإحــصائية ولجن

E/2012/26-E/CN.3/2012/34    وطلبت اللجنة أيضا إلى المنظمتين تقـديم       . ) باء -، الفصل الأول
  .دولي للجريمة للأغراض الإحصائيةتقرير عن جدوى وضع تصنيف 

ــة الإحــصائيةاجرتهــأ الــتي اتوفي أعقــاب المناقــش  - ٧ ــة والأربعــين  اللجن ،  في دورتهــا الثالث
-E/2012/30انظــــر (في دورتهــــا الحاديــــة والعــــشرين  لجنــــة منــــع الجريمــــة والعدالــــة الجنائيــــةو

E/CN.15/2012/24 و Corr.1   اتخذ المجلس الاقتصادي قرارا بـشأن  ) باء-، الفصل الأول 2و ،
تحـسين نوعيـة الإحـصاءات المتعلقـة بالجريمـة والعدالـة الجنائيـة وزيـادة توافرهـا مـن أجـل وضـع             

ويـستجيب  . اللجنـتين كلتـا   الـتي قدمتـها     تمشيا مـع التوصـيات      ) ٢٠١٢/١٨القرار  (السياسات  
  .لب كل من اللجنتين ولقرار المجلسهذا التقرير لط

ــق         - ٨ ــا يتعل ــر هــو تقــديم اســتعراض شــامل للتحــديات القائمــة في م والغــرض مــن التقري
بإحصاءات الجريمة واقتراح الأنـشطة الـتي يـتعين الاضـطلاع بهـا علـى الـصعيد الـدولي لمواجهـة                     

تغطـي مجموعـة مـن الأنـشطة الـتي          و المقترحـة طموحـة جـدا     طـة الطريـق     وخار. هذه التحـديات  
ــم  . في ظــرف عقــد مــن الزمــان   يتــوخى تنفيــذها  يمكــن للمجتمــع الــدولي أن    وتتطلــب معظ

 قليمية والدوليـة، والتعـاون فيمـا      الإجراءات المقترحة التمويل من الدول الأعضاء والمنظمات الإ       
 والنواتج ويقترح مجموعة فرعيـة بغـرض النظـر فيهـا            رفق موجزا لجميع الأنشطة   المويقدم  . بينها

  .على سبيل الأولوية
  

  وضع معايير ومنهجية جديدة لتحسين إحصاءات الجريمة  -ثانيا   
يتمثل أحد الجوانب التي تحد من إمكانية مقارنـة إحـصاءات الجريمـة فيمـا بـين البلـدان                      - ٩

لهــا في الافتقــار إلى معــايير  ومــن القــدرة علــى قيــاس وتــيرة حــدوث الجريمــة ومــدى التــصدي     
غـرض  لتعريف المفاهيم الإحـصائية     في  بعض التحديات التي تواجه     رد أدناه مناقشة ل   تو. منهجية

ــام بأنــشطة وعمــل منــهجي لتحــسين      الأدوات إعــداد البيانــات المتعلقــة بالجريمــة، ويقتــرح القي
  .القائمة لجمع البيانات

  
  حصائية دولي للجريمة للأغراض الإوضع تصنيف  -ألف   

، أبــرزت ١٩٥١ففــي عــام : إن فكــرة وضــع تــصنيف موحــد للجريمــة ليــست جديــدة    - ١٠
يتـــسنى ” كـــي “تـــصنيف موحـــد للجــرائم ”اللجنــة الاجتماعيـــة للأمــم المتحـــدة أهميـــة إعــداد    
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الخمـسينيات  منـذ   و. )١(“مواعيـد منتظمـة   الإجـرام في    تقـارير إحـصائية بـشأن       للحكومات تقديم   
غـير حاسمـة نظـرا      وضع تـصنيف دولي للجريمـة       الجارية بشأن   ناقشات  المظلت  من القرن الماضي،    

 الـــتي تـــشكل أســـاس ،توحيـــد التـــشريعات الوطنيـــة المتعلقـــة بالجريمـــة للـــصعوبات الـــسيادية في 
ــة  ــة للجريم ــصنيف دولي موحــد ،الإحــصاءات الوطني ــام   .  في شــكل ت واعتُمــد نهــج مختلــف في ع

 الأمم المتحدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة    ، عندما أُنشئت فرقة عمل مشتركة بين مكتب ٢٠٠٩
إمكانيـة وضـع     الإحـصائيين الأوروبـيين، للنظـر في      لجنة الاقتصادية لأوروبا تحت رعاية مؤتمر       الو

ووضـعت فرقـة    . إطار لتصنيف الجرائم يقوم على أساس التوصيفات السلوكية بدلا من القـوانين           
ه مـؤتمر الإحـصائيين الأوروبـيين في جلـسته      وافـق علي ـ )٢(العمل أول إطار دولي لتـصنيف الجـرائم   

  .)ECE/CES/83انظر  (٢٠١٢يونيه /في حزيرانالمعقودة العامة الستين 
فئـات  ضـم   من خـلال    الجرائم  الإطار الدولي لتصنيف    مختلف فئات وطبقات    وتتشكل    - ١١

يــستهدفه  ، مــع مراعــاة عوامــل مــن قبيــل مــا جامعــةفئــات في فرعيــة مــن الأحــداث الإجراميــة 
  .الحدث، ومدى خطورته، وقصد الجاني ومجال السياسة العامة المتأثر به/فعلال
  

   ما الداعي إلى تصنيف إحصائي للجريمة؟
إن تصنيف الجريمة للأغراض الإحصائية يلبي أساسا الحاجة إلى تنظيم البيانات المتعلقـة                

لحـصول علـى    ا وميـزة تـصنيف الجريمـة هـي       . بالجريمة وتجميعها لأغراض الوصف والتحليـل     
بنيــة هرميــة ذات مغــزى يتــسنى مــن خلالهــا تقــسيم كــل أشــكال الجريمــة إلى فئــات تتــسم    

  .بدرجة معينة من التشابه فيما يتصل بالمجالات المفاهيمية والتحليلية والسياساتية
ويــشكل التــصنيف الموحــد للجريمــة للأغــراض الإحــصائية أداة هامــة لتحــسين قابليــة    

  .عيتها على المستويين الوطني والدوليالبيانات للمقارنة ونو
فعلى المستوى الوطني، يمكن للهيكل الذي يتمخض عنه التصنيف أن يؤدي إلى تحسين             

مستوى تنظيم البيانات المتعلقة بالجرائم المفردة حـسب التعريـف الـذي تـضعه لهـا القـوانين،                  
قـد يكـون التـصنيف    و. وهي البيانات الـتي يـصعب اسـتخدامها في العـادة لأغـراض التحليـل            

أيضا بمثابة أداة أساسية لتنـسيق عمليـة جمـع ونـشر البيانـات علـى نطـاق مختلـف مؤسـسات                      
، وعلـى نطـاق الكيانـات دون    )الـشرطة والنيابـة العامـة والمحـاكم والـسجون     (العدالة الجنائية  

يانـات  الوطنية، التي قد تعتمد أطرا قانونية أو مبادئ تنظيمية مختلفة، وعلى نطاق مـصادر الب     
__________ 

علقــة  الــصادرة عــن اللجنــة الاجتماعيــة والــتي تتــضمن توصــيات الأمــين العــام المت  E/CN.5/233 انظــر الوثيقــة   )١(  
  .بالإحصاءات الجنائية

-www.unodc.org/documents/data-and: يمكــــــــــــــــــــن الاطــــــــــــــــــــلاع عليــــــــــــــــــــه في الموقــــــــــــــــــــع    )٢(  

analysis/statistics/crime/Report_crime_classification_2012.pdf.  
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ويـــؤدي التـــصنيف الموحـــد ). الـــسجلات الإداريـــة والاستقـــصاءات الإحـــصائية(المختلفـــة 
  .للبيانات المتعلقة بالجريمة والعدالة الجنائية إلى تحسين اتساق البيانات الوطنية

أمــا علــى المــستوى الــدولي، فــإن اعتمــاد تــصنيف إحــصائي للجريمــة ضــروري لتعزيــز      
مــسألة أساســية الجريمــة للمقارنــة فيمــا بــين البلــدان، وهــو مــا يعــد قابليــة البيانــات المتعلقــة ب

ــة والإقليميــة   ــة تحليــل الاتجاهــات والمــستويات العالمي وبينمــا لا تــزال هنــاك  . لتحــسين عملي
تحــديات أخــرى أمــام تحقيــق مــستوى عــال مــن قابليــة البيانــات للمقارنــة فيمــا بــين البلــدان 

العـد، والقـدرات التقنيـة والتنظيميـة، ومـا إلى      اختلاف ممارسات التسجيل، وتباين قواعـد   (
، يـشكل اسـتخدام مفـاهيم وتـسميات ومعـايير تجميـع موحـدة خطـوة هامـة صـوب                     )ذلك

          .تحسين قابلية الإحصاءات للمقارنة
خـلال الـدورة الثالثـة      الجـرائم   وقد نوقشت فوائد النهج المتبع في الإطار الدولي لتصنيف            - ١٢

انظـر   (صائية والدورة الحادية والعشرين للجنة منع الجريمة والعدالـة الجنائيـة          والأربعين للجنة الإح  
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمعهد الـوطني         وطُلب أن يقوم    )  أعلاه ٧الفقرة  

المكــسيكي للإحــصاءات والجغرافيــا ببحــث جــدوى وضــع تــصنيف دولي للجريمــة للأغــراض        
يوليـه  /مـن تمـوز   الممتـدة   ذا الطلب، أجري اختبار أول للإطـار في الفتـرة           وبناء على ه  . الإحصائية
ــول ــبتمبر /إلى أيل ــه   ٢٠١٢س ــشاركة في ــريكتين    ١٦، تطــوع للم ــا والأم ــدان أوروب ــن بل ــدا م  بل

  .)٤(وتمخض الاختبار عن نتائج مشجعة جدا وأثبت جدوى تصنيف دولي للجريمة. )٣(وآسيا
المشاركة، إلى حد كبير، مـن إدراج البيانـات المتـوافرة           وأثناء الاختبار، تمكنت البلدان       - ١٣

م ومــن تقــديم بعــض المعلومــات  ائفي الإطــار الــدولي لتــصنيف الجــر  ةيمــلــديها فيمــا يتعلــق بالجر
والتقــى الخــبراء المــشاركون  . هــاسمــات إضــافية بــشأن طبيعــة الجــرائم وضــحاياها ومرتكبي  عــن
. وا التغييرات التي يلزم إدخالها علـى الإطـار       وناقش ٢٠١٢أكتوبر  /الاختبار في تشرين الأول    في

. وهـيكلا للمـستويات الثانويـة   ) ١انظـر الـشكل   (ووضعوا قائمة منقحة بفئات المستوى الأول  

__________ 
ــدولي لتــصنيف الجــرائم      )٣(   ــار الأول للإطــار ال ــة في الاختب ــدان التالي ، أســتراليا، وإكــوادور :  لقــد شــاركت البل

وألمانيا، وإنكلترا، وإيطاليا، والبرازيل، وبولندا، وسويسرا، وشيلي، وفرنـسا، والفلـبين، وكنـدا، وكولومبيـا،             
ودعيت بلدان أخرى من أفريقيا وآسيا وأوروبـا        . والمكسيك، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وويلز     

 .إلى المشاركة في الاختبار، لكنها لم تستجب للطلب

نظر التقرير عن الاجتماع التشاوري الذي نظمتـه فرقـة العمـل المـشتركة بـين مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني                         ا  )٤(  
ــوطني المكــسيكي           ــرائم والمعهــد ال ــة بتــصنيف الج ــصادية لأوروبــا والمعني ــة واللجنــة الاقت بالمخــدرات والجريم

ئية المتعلقـة بالحوكمـة والإيـذاء       للإحصاءات والجغرافيا، بدعم مـن مركـز الامتيـاز المعـني بالمعلومـات الإحـصا              
 ).٢٠١٢أكتوبر /تشرين الأول ١٩ إلى ١٧مكسيكو سيتي، الفترة من (والأمن العام والعدالة 
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وتــستلزم الخطــوات التاليــة في وضــع تــصنيف كامــل عمليــة تــشاور أوســع نطاقــا لــضمان تمثيــل 
  .ظم المعلومات المتعلقة بالجريمةشامل لمختلف ن

  
  ١الشكل 

  إطار مقترح لنظام دولي لتصنيف الجرائم بصيغته المنقحة خلال اجتماع تشاوري    
    

 ١فئات المستوى  
 الأفعال التي تؤدي إلى الموت أو التي يُقصد بها التسبب في الموت ١

 الأفعال التي تسبب ضررا للشخص ٢

 الأفعال الضارة ذات الطابع الجنسي ٣

وتنطــــوي علــــى أعمــــال عنــــف  متلكــــات الأفعــــال الــــتي تــــستهدف الم ٤
 شخص من الأشخاص ضد

 الأفعال التي تستهدف الممتلكات فقط ٥

ــا  الأفعــــال الــــتي تنطــــوي علــــى اســــتخد  ٦ ــة أو غيرهــ ام المــــؤثرات العقليــ
 المخدرات الخاضعة للمراقبة من

 الأفعال التي تنطوي على الغش أو الخداع أو الفساد ٧

  العامةالسلطة الأفعال التي ترتكب ضد النظام العام أو ٨

 الأفعال المخلة بالأمن العام ٩

 الأفعال التي ترتكب ضد البيئة الطبيعية ١٠

 الأفعال الإجرامية الأخرى غير المصنفة في موضع آخر ١١
    

 ١الهدف       

إعـداد تــصنيف دولي للجريمــة للأغــراض الإحـصائية بهــدف تقديمــه إلى اللجنــة       
 .٢٠١٥الإحصائية في عام 

  
 ءات والنواتج المقترحةالإجرا      

إنشاء فريق من الخبراء لتوجيه عملية إعداد التصنيف الـدولي للجريمـة              )أ(    
وسيــضم الفريــق إحــصائيين وخــبراء مــن المكاتــب الإحــصائية . ووضــع صــيغته النهائيــة
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ــة      ــة والدوليـ ــات الإقليميـ ــرى والمنظمـ ــة الأخـ ــة الوطنيـ ــسات الحكوميـ ــة والمؤسـ الوطنيـ
ــشر   ــسجيل ون ــشاركة في ت ــيعمل     الم ــة، وس ــة الجنائي ــة والعدال ــة بالجريم ــات المتعلق  البيان

ويتعين إشـراك اللجـان     . بالتعاون مع فريق الخبراء المعني بالتصنيفات الإحصائية الدولية       
الإقليميــة لــضمان التمثيــل الكــافي لمختلــف الــنظم الإحــصائية الوطنيــة المتعلقــة بالجريمــة  

 ؛)٢٠١٣الربع الأول من عام (

مـــشروع أولي للتـــصنيف الـــدولي للجريمـــة عقـــب عمليـــة      صـــياغة   )ب(     
ــصنيفات          ــني بالت ــق الخــبراء المع ــوطنيين وفري ــع الخــبراء ال ــاق م ــعة النط ــشاورات واس م

 ؛)٢٠١٣الربع الثاني من عام (الإحصائية الدولية 

الربـع  (اختبار مشروع التصنيف الدولي للجريمـة في البلـدان المتطوعـة              )ج(     
 ؛)٢٠١٣الرابع من عام 

عقد اجتماع فريق الخبراء المعني بالتصنيف الـدولي للجريمـة مـن أجـل                )د(     
النـصف  (استعراض نتائج الاختبـار ووضـع الـصيغة النهائيـة للتـصنيف الـدولي للجريمـة                 

 ؛)٢٠١٤الأول من عام 

النــــصف الأول (وضــــع دليــــل لتنفيــــذ التــــصنيف الــــدولي للجريمــــة   )هـ(     
 ؛)٢٠١٤ عام من

الــدولي للجريمــة إلى اللجنــة الإحــصائية في دورتهــا     تقــديم التــصنيف    )و(     
 ).٢٠١٥المقرر عقدها في عام (السادسة والأربعين 

  
  الجرائم التي يصعب قياسها  -باء   

 مثل الجريمة المنظمة العـابرة للحـدود الوطنيـة    ،عدد من الجرائم غير التقليدية   أصبح  لقد    - ١٤
ريـــب المهـــاجرين والاتجـــار بالأشـــخاص والجـــرائم الإلكترونيـــة والفـــساد وغـــسل الأمـــوال وته

وتتسم العديد من هذه الجرائم ببعد عـابر للحـدود          . )٥( شائعا في العقود الأخيرة    والجرائم البيئية 
 الوطنيــة، وقــد وضــع المجتمــع الــدولي صــكوكا إقليميــة ودوليــة لتيــسير التعــاون القــانوني الــدولي

ــوفير الأســاس   ــه لم توضــع  . )٦(ه الجــرائمة هــذلتــصميم اســتراتيجية مــشتركة لمكافح ــ وت ــد أن بي
__________ 

 قائمــة الجــرائم الــتي يــصعب قياســها ليــست شــاملة، ولكــن مــن المقتــرح الاضــطلاع في المقــام الأول بعمــل       )٥(  
ويمكن النظر في إدراج أشكال أخرى للجريمـة      . سياساتإحصائي بشأن هذه الجرائم نظرا لأهميتها بالنسبة لل       

 .في مرحلة لاحقة في حال تبين أنها تشكل مصدر قلق بالغ بالنسبة للمجتمع الدولي
 تـشمل الـصكوك القانونيـة الدوليـة ذات الـصلة اتفاقيـة الأمــم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيــة              )٦(  

توكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشـخاص، وبخاصـة النـساء والأطفـال،             وبروتوكولاتها ذات الصلة، وبرو   
وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق الـبر والبحـر والجـو، وبروتوكـول مكافحـة صـنع الأسـلحة                    
الناريــة ومكوناتهــا والــذخيرة والاتجــار بهــا بــصورة غــير مــشروعة، واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفــساد،   

 .قية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراضواتفا
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معــايير دوليــة بــشأن كيفيــة قيــاس هــذه الجــرائم المعقــدة وجمــع الإحــصاءات عــن مــستوياتها   أي
في حـين   وتتسم الأشكال غير التقليديـة للجـرائم بمعـدلات كـشف متدنيـة للغايـة، و               . واتجاهاتها

معلومـات ذات صـلة   ر تـوف الإحصاءات القائمة على الحالات التي يبلـغ عنـها إلى الـسلطات         أن  
  .عن استجابة الحكومة للجريمة، فإنها تستخف إلى حد كبير بحجم هذه الظواهر

  
  التحديات  -  ١  

مــن قبيــل القتــل  ( المنظمــة ماعــات الإجراميــةإن العديــد مــن الجــرائم الــتي ترتكبــها الج   - ١٥
ــداءات  نظم التقليديــةالــهــي بالغــة الوضــوح وعــادة مــا تكــون مــسجلة مــن خــلال        ) والاعت

 الـتي ترتكبـها     يمـة ولكـن العديـد مـن الأشـكال الأخـرى مـن الجر            . للمعلومات المتعلقـة بـالجرائم    
وربمـا يعـود هـذا إلى       . الجماعات الإجرامية المنظمة لا يُبلغ عنها أو لا تصل إلى علـم الـسلطات             

ــة مندمجـــة بـــشكل كـــبير في النـــسيج الـــوطني     خـــوف الـــضحايا أو إلى أن المنظمـــات الإجراميـ
ومـن ثم فـإن إنتـاج إحـصاءات بـشأن           . ا القيام بعملياتها غير المشروعة دون عراقيـل       وباستطاعته

  . النظم التقليدية لجمع البياناتالجريمة المنظمة يتطلب أدوات تتجاوز
وفيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص، يمكن أن تـوفر الإحـصاءات الرسميـة معلومـات قيمـة                  - ١٦

ويعـزى ذلـك    . مقياسـا جيـدا لمـستوى هـذه الجريمـة         عن الحالات المكتـشفة، ولكنـها لا تـشكل          
ر يمكــن أن تتخــذ أشــكالا مختلفــة  عمليــة الاتجــاوإلى أن  )٧(أساســا إلى الطبيعــة المعقــدة للجريمــة 

مختلفـة حـسب    بخـصائص   ويتسم الاتجار بالأشخاص    . كل من بلدان المنشأ والعبور والمقصد      في
الجنــود الأطفــال اختلافــا كــبيرا اهرة فعلــى ســبيل المثــال، تختلــف ظــ: مختلــف أنــواع الاســتغلال

وعـي  مـستوى  وأخـيرا، ففـي معظـم أشـكال الاتجـار بالبـشر يكـون            . البغاء القسري ظاهرة   عن
اكتـشاف هـذه الجـرائم      كـثير مـن الأحيـان، ممـا يجعـل            منخفـضا في     ه يتعرضون ل ـ  بماالأشخاص  

  .وتسجيلها أكثر صعوبة
انخفاض معـدل   بسبب   )٨(ريب المهاجرين تهيصعب أيضا تقدير عدد الجرائم المتعلقة ب      و  - ١٧

نحــو البقــاء بعيــدا  بين كــل مــن المهــربين والمهــاجرين المهــرَّ نظــرا لوجــود نزعــة لــدى  اكتــشافها 
 مـا يـصعب التمييـز بـين الحـالات           كـثيرا وعـلاوة علـى ذلـك،       . أجهزة إنفاذ القانون  متناول   عن

  .ونيةالمكتشفة لتهريب المهاجرين وغيرها من أشكال الهجرة غير القان

__________ 
؛ )كيفيـة القيـام بـذلك   (؛ والوسـائل  )مـا تم القيـام بـه   (الفعـل  : الاتجـار، وهـي   مكونة لحـدث    ثمة ثلاثة عناصر     )٧(  

 ).سبب القيام بذلك(والغرض 

لـدخول غـير المـشروع لـشخص     لتـدبير ا  أو مادية مالية عندما يتلقى شخص منفعة   تهريب المهاجرين  يرتكب    )٨(  
 .)بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو(ما إلى إحدى الدول 
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ــد   - ١٨ ــة ب  وقـ ــات المتعلقـ ــع البيانـ ــات جمـ ــفت عمليـ ــخاص وصـ ــار بالأشـ  وتهريـــب )٩(الاتجـ
قائمــة مــن المؤشــرات  المــضطلع بهــا مــؤخرا علــى الــصعيدين الإقليمــي والــدولي    )١٠(المهــاجرين

ــسر بعــض خــصائص        ــسية في هــذين المجــالين، ولكــن في حــين أن المؤشــرات يمكــن أن تف الرئي
، فهــي لا تــزال تركــز علــى الحــالات المكتــشفة، الــتي دود الوطنيــة وبُعــدها العــابر للحــالظــواهر

  .تعبر عن مدى جسامة الجريمة بالكامل لا
، فهــي تــشمل عــددا )١١(، أو الجــرائم ذات الــصلة بالحاســوبالإلكترونيــةأمــا الجــرائم   - ١٩
، )صـنة القر(الجرائم المتنوعة، من قبيل الوصول غير المشروع إلى البيانات والنظم الحاسوبية             من

من قبيل استغلال الأطفال في المواد الإباحية أو المواد التي تحـض            (والجرائم ذات الصلة بالمحتوى     
ــب   ــى كراهيــة الأجان ــا مــن الجــرائم       )عل ــوق التــأليف والنــشر، وغيره ، والجــرائم المتعلقــة بحق

تـأثر  وفي جميـع الحـالات، ت     ).  أو سـرقة الهويـة الرقميـة       تصيدمن قبيل ال  (الصلة بالحواسيب    ذات
ــة بانخفــاض      ــسجلات الإداري ــن ال ــستقاة م ــات الم ــلاغ والكــشف لأســباب   البيان ــدلات الإب مع

، )قوق التأليف والنـشر   كما في حالة الجرائم المتصلة بح     (عدم وجود ضحايا مباشرين     : قبيل من
 وجود نظم متطورة لإخفـاء الجريمـة أو مرتكبيهـا، وإحجـام الـضحايا عـن الإبـلاغ عـن الجريمـة           

حـــدى لإ(القراصـــنة علـــى ســـبيل المثـــال، في حالـــة اســـتهداف (واقـــب الـــسلبية خوفـــا مـــن الع
  ).المؤسسات المالية

ــة الــتي ت     - ٢٠ ــشطة المالي ــع الأن ــشمل غــسل الأمــوال جمي ــة   وي ــاء الأمــوال الآتي عمــد إلى إخف
مصادر غير مشروعة، ومن الصعب بشكل خاص قياسه نظرا لأنه مدمج ضمن نظام مـالي                من

. هــاز المعــاملات الناشــئة مــن أنــشطة غــير مــشروعة عــن غير      مــشروع، حيــث يــصعب تميي ــ  
مما نـتج عنـه مؤشـرات وطنيـة     : جرى إعداد بعض النهج الإحصائية لوصف غسل الأموال        وقد

__________ 
، التقريــر العــالمي عــن الاتجــار بالأشــخاص لعــام  ٢٠١٢مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة،     )٩(  

، والبيانـــات الـــتي جمعهـــا المكتـــب الإحـــصائي )A.13.IV.1يـــع منـــشورات الأمـــم المتحـــدة، رقـــم المب (٢٠١٢
 ).سيصدر التقرير عما قريب(للجماعات الأوروبية عن الاتجار بالبشر 

المركز الإقليمي لـشرق آسـيا والمحـيط الهـادئ التـابع لمكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة                         يقوم    )١٠(  
ما يتصل بذلك من سلوك دعمـا لعمليـة بـالي بـشأن         يب المهاجرين و  اختبار نظام إبلاغ طوعي عن تهر     بحاليا  

 .تهريب الناس والاتجار بالأشخاص وما يتصل بذلك من جرائم عابرة للحدود الوطنية

فحـسبما أفـاد بـه تقريـر الاتحـاد الـدولي       . للنقـاش في حد ذاته هـو أمـر خاضـع         تعريف الجريمة الإلكترونية    إن     )١١(  
 “)٢٠١٢ (الظــواهر والتحــديات والاســتجابة القانونيــة   : الإلكترونيــة الجريمــة فهــم” المعنــون للاتــصالات

أي ســلوك غــير  وهــو يغطــي) الإلكترونيــةالجريمــة (تعريــف ضــيق : يــستخدم تعريفــان رئيــسيان لتلــك الجريمــة
تـستهدف أمـن الـنظم الحاسـوبية والبيانـات الـتي تعالجهـا؛ وتعريـف          قانوني موجه بواسطة عمليات إلكترونيـة  

ــصلة بالحاســوب (ع واســ ير مــشروع يُرتكــب بواســطة أنظمــة   وهــو يغطــي أي تــصرف غ ــ ) الجــرائم ذات ال
 .أو فيما يتعلق بها شبكات حاسوبية أو
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تطبيــق أســاليب غــير مباشــرة لتقــدير  أو )١٢(مــدى التعــرض لــهطر غــسل الأمــوال أو ابــشأن مخــ
  .)١٣(بمجالات معينةالحجم العالمي للتدفقات المالية غير المشروعة المتصلة 

ويــشمل الفــساد عــددا مــن الجــرائم، مــن قبيــل الرشــوة والاخــتلاس وإســاءة اســتعمال     - ٢١
ــة      نــصبالم ــشتريات العامــة، وتقــديم الخــدمات الحكومي ــؤثر علــى الم ــا ي ــالنفوذ، بم ــاجرة ب ، والمت

 المـشروع وغـير المـشروع    سلوكوتتعلق تحـديات القيـاس بـأن الحـدود بـين ال ـ     . والوظائف العامة 
ويتطلـب  .  ما تكون غير واضحة ويشترك الضحايا والجناة غالبا في المسؤولية عـن الجريمـة          كثيرا

. الأمر وجود مجموعة متنوعة مـن الحلـول لقيـاس الفـساد لأنـه ينطـوي علـى عـدد مـن الطرائـق               
تنفيـذ أدوات لجمـع البيانـات علـى         مثـل   يتطلب تقدير نطاق الفساد في مجال تقـديم الخـدمات           و

ومــن ناحيــة أخــرى،  ). أو عينــة منــهم(شمل كافــة المــستفيدين مــن الخــدمات  نطــاق واســع ت ــ
يتطلب تقدير الفساد في مجال المشتريات العامة معلومات تـستهدف عـددا قلـيلا مـن الكيانـات               

ولكنـه ينطـوي   ) الأعمال التجارية الكبيرة ومديري الإدارات العامة وسجلات النفقات العامة  (
  .تذه الكيانالهية الوصول إلى البيانات ذات الصلة على تحد أكبر يتمثل في إمكان

جـرى إهمالـه في الـنظم    كـثيرا مـا   جمع البيانات عن الجريمة البيئيـة بعـدا مختلفـا          تضمن  وي  - ٢٢
ويمكـــن اكتـــشاف الأشـــكال التقليديـــة للجريمـــة عـــن طريـــق جمـــع . التقليديـــة لجمـــع البيانـــات

ات الوطنيـة، ويمكـن احتـسابها باسـتخدام      أو الـسلط  الجـرائم   مـرتكبي   أو  المعلومات من الضحايا    
أو حجم الموارد الماليـة     ) الضحايا أو الجناة   (عنيينوحدات إحصائية من قبيل عدد الأشخاص الم      

ولا يمكـن قيـاس أثـر الجريمـة البيئيـة بالوحـدات الإحـصائية التقليديـة،                 . التي ينطوي عليها الأمـر    
ــا تت ــ  ــال بالأراضــي أو ال  صنظــرا لأنه ــى ســبيل المث ــواء،   ل عل ــة اله ــات أو نوعي ــات أو الحيوان نبات

 أدوات جمــع البيانــات كمــا أن. الجريمــةالمتعلقــة بنظــم المعلومــات الحاليــة جميعهــا يقــع خــارج و
ــصاتتجــاوز الا ــسكانءات ستق ــة    أو يةال ــصاءات الأعمــال التجاري ــة  استق ــسجلات الإداري أو ال

  . المعلومات الساتليةنظماستغلال تتطلب منهجية جديدة يمكنها على سبيل المثال  وقد
  

  التصدي للتحديات  -  ٢  
كـــثيرا بـــالنظر إلى الافتقـــار إلى المعلومـــات الإحـــصائية الـــواردة مـــن مـــصادر رسميـــة،    - ٢٣
اللجــوء إلى مــن خــلال المعقــدة الجرائم المتعلقــة بــيجــري تلبيــة الاحتياجــات مــن المعلومــات   مــا

طرائـق غـير مباشـرة، أو مؤشـرات          ب يتم التوصل إليهـا    شكل تقديرات    تتخذبيانات غير رسمية،    
__________ 

 Money-laundering in Europe: Report of work carried out by، المكتـب الإحـصائي للجماعـات الأوروبيـة       )١٢(  

Eurostat and DG Home Affairs (2010).  
 Estimating Illicit financial flows resulting from drug ”، مكتب الأمم المتحدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة      )١٣(  

trafficking and other transnational organized crime, 2011“.  
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مؤشـرات مـدى إدراك     علـى هـذه البيانـات       مثلـة   تـشمل الأ  و. بناء علـى آراء الخـبراء      مركبة، أو 
، أو المحـاولات الراميـة إلى       )١٤(دوليـة النظمـات   المكوميـة أو    الحنظمات غير   المالفساد التي تعدها    

  .)١٥(مكانية التعرض لهالإ مؤشرات للجريمة المنظمة أو وضع
وضع معايير جمع المعلومات الإحصائية عـن الأشـكال المعقـدة    عملية شمل توينبغي أن     - ٢٤

  :استراتيجياتأربع من الجريمة وتيسير تحليلها مزيجا من 
 من أجـل تحـسين قيـاس الجـرائم المعقـدة          وجودة  تحسين أدوات جمع البيانات الم      )أ(  

صائية وممارسـات التـسجيل الراميـة إلى    تحديد المفاهيم الإح‘ ١’، على سبيل المثال   بوسائل منها 
ــة المعقــدة     ــة أشــكال الجريم ــسجيل الحالي ــشمل نظــم الت ــة أن ت تحــسين الدراســات  ‘ ٢’؛ و كفال
  ؛الاستقصائية القائمة لكي تغطي بشكل أفضل الجرائم غير التقليدية

إعــداد أدوات جديــدة لجمــع البيانــات مــن أجــل قيــاس عنــصر الجريمــة الــذي      )ب(  
ــه المــصا  لا ــصميم دراســات استقــصائية     . در الأخــرىتغطي ــال ت ــشمل ذلــك علــى ســبيل المث وي

   في مجال الفساد؛أو الأعمال التجاريةتجربة السكان متخصصة لقياس 
ستند إلى بيانات تجريبية وبحث علمي من أجـل         تإعداد أساليب تقدير موحدة       )ج(  

 تلــك التقــديراتوتقتــضي الحاجــة وجــود . قيــاس حجــم الجــزء الخفــي مــن الظــاهرة الإجراميــة 
أجل فهم عدد ضحايا الجرائم من قبيل الاتجار بالأشـخاص أو تهريـب المهـاجرين أو حجـم        من

  ، مثلا؛غسل الأموالالتي تنطوي عليها عملية الموارد المالية 
المواضيع التي لها تـأثير مباشـر أو غـير مباشـر            /إعداد أطر إحصائية لبيان الأبعاد      )د(  

  .انات والمؤشرات الإحصائية التي بإمكانها توضيحهاعلى الجريمة، وتحديد البي
  

  ٢الهدف       
اللازمة لقياس الجـرائم الـتي      تحسين منهجيات جمع البيانات والأطر الإحصائية           

  .قياسها يصعب
  

__________ 
ــشور صــادر عــن  the Corruption Perception Index انظــر مــثلا    )١٤(   ــاح  ومTransparency International، من ت

، والمعلومــات الــتي نــشرها البنــك الــدولي فيمــا يتعلــق    /www.transparency.org/research/cpi: الموقــع التــالي في
  .http://info.worldbank.org/governance/wgi/resources.htmبمكافحة الفساد متاحة في الموقع التالي 

  )١٥(  Maarten van Dijck, "Discussing Definitions of Organized Crime: World Play in Academic and Political 

Discourse, HUMSEC Journal, No.1, 2007; Ernesto U. Savona (ed.), "Organised crime in the EU: a 

mthodology for risk assessment", Eramus University, 2009.  
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  الإجراءات والنواتج المقترحة    
يورد الجدول أدناه الأنشطة التي يمكن الاضـطلاع بهـا مـن أجـل إحـراز تقـدم في مجـال                    

وبــالنظر إلى مــدى تعقيــد المهــام والأنــشطة . “الجــرائم الــتي يــصعب قياســها”اس مــا يــسمى قيــ
ري لاســـتعراض العمـــل المـــضطلع المعنيـــة، ينبغـــي عقـــد اجتماعـــات أفرقـــة خـــبراء بـــشكل دو 

 في إطـار    المجالات المختلفة، والمساعدة في تعريف المفاهيم الجديدة وتقديم مـشورة الخـبراء            في به
  .قترحةإعداد النواتج الم

  
  الأطراف ذات الصلة  الإجراءات والنواتج المقترحة  نوع الجريمة

ــة    •   ــات الإداريـ ــسين البيانـ ــودة تحـ ــديم  الموجـ ــل تقـ ــن أجـ مـ
لجـرائم التقليديـة الـتي ترتكبـها الجماعـات          عن ا إحصاءات  

ــة   ــة المنظمـــ ــل والاعتـــــداءات،   (الإجراميـــ ــرائم القتـــ جـــ
ــك   ــا إلى ذل ــسرقات، وم ــشر الممارســات ا )وال ــدة، ون  لجي

  هذا الصدد في

ــسات ــة، والمؤسـ ــصائية الوطنيـ ــب الإحـ المكاتـ
الوطنيــــة للعدالــــة الجنائيــــة، ومكتــــب الأمــــم
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمات

ــة،  ــةالإقليمي ــشرطة الجنائي ــة لل والمنظمــة الدولي
  والأوساط الأكاديميةومكتب الامتياز 

إطـار للمؤشـرات الإحـصائية بـشأن      إعداد واختبار ونـشر       •  الجريمة المنظمة
  :الجريمة المنظمة يضم العناصر التالية

  هيكلية وأبعاد وتكوين الجماعات الإجرامية المنظمة  -  
رســـها الأنـــشطة غـــير المـــشروعة والمـــشروعة الـــتي تما   -  

  الجماعات الإجرامية المنظمة
  صدي لهاالتدابير الرامية إلى منع الجريمة المنظمة والت  -  
ــة    ناصـــرع  -   ــرة للجريمـ ــرة وغـــير المباشـ ــتمكين المباشـ الـ

المنظمة، بما في ذلك أوجـه عـدم المـساواة الاجتماعيـة       
والهيكــل الاقتــصادي وســيادة القــانون وكفــاءة نظــم   

  العدالة الجنائية

-  

الموجـودة مـن أجـل تقـديم أرقـام          تحسين البيانات الإداريـة       •  الفساد
لــم الــتي تــصل إلى عبــشأن جميــع أشــكال جــرائم الفــساد  

ــسلطات  ــا الـ ــحاياها ومرتكبيهـ ــات  وضـ ــشر الممارسـ ، ونـ
   في هذا الصددالجيدة

تطــوير أدوات لجمــع البيانــات وطــرق التقــدير في مجــالات   •
  :الفساد التالية

ــة صــقل: الفــساد الــذي يــؤثر علــى المــواطنين    -    المنهجي
ــة لقيـــاس الفـــساد   بواســـطة وإعـــداد مبـــادئ توجيهيـ

  سكانيةالاستقصاءات ال
ــة الفــساد الــذ  -   صــقل : ي يــؤثر علــى الأعمــال التجاري

المنهجيـــة ونـــشر المبـــادئ التوجيهيـــة لقيـــاس الفـــساد  
  لأعمال التجاريةءات ااستقصابواسطة 

إعـــداد : الفـــساد الـــذي يـــؤثر علـــى الإدارة العامـــة      -  
دراســــات استقــــصائية إحــــصائية بــــشأن المــــوظفين  
ــدير      ــهجيات التق ــرات ومن ــوميين، ووضــع المؤش العم

  نات التجريبيةاستنادا إلى البيا

ــسات ــة، والمؤسـ ــصائية الوطنيـ ــب الإحـ المكاتـ
الوطنيـــة للعدالـــة الجنائيـــة ومكافحـــة الفـــساد،
ــدرات ــني بالمخـ ــدة المعـ ــم المتحـ ومكتـــب الأمـ
ــم ــامج الأمـ ــدولي، وبرنـ ــة، والبنـــك الـ والجريمـ
المتحـــدة الإنمـــائي، ومنظمـــة الأمـــم المتحـــدة
ــة،    ــات الإقليميــ ــصناعية، والمنظمــ ــة الــ للتنميــ

  تيازومركز الام
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  الأطراف ذات الصلة  الإجراءات والنواتج المقترحة  نوع الجريمة

إعـداد  : الفساد الـذي يـؤثر علـى العمليـات الـسياسية            -    
دراســــات استقــــصائية إحــــصائية بــــشأن المــــوظفين  
ــدير      ــهجيات التق ــرات ومن ــوميين، ووضــع المؤش العم

  استنادا إلى البيانات التجريبية

  

 لتقـديم إحـصاءات بـشأن       الموجودةتحسين البيانات الإدارية      •  الاتجار بالأشخاص
  ضحاياها ومرتكبيهاو صل إلى علم السلطاتالجرائم التي ت

وضع واختبار دراسات استقصائية إحـصائية بـشأن الاتجـار            •
بالاشــــخاص عــــن طريــــق اســــتهداف الفئــــات الــــسكانية 

 ين والمهـاجرين غـير القـانونيين في       العمـال المهـاجر   (الضعيفة  
  )الأصليةبلدان البلدان المقصد، ومجتمعات محلية مختارة في 

ــصا  ــب الإحـ ــساتالمكاتـ ــة، والمؤسـ ئية الوطنيـ
الوطنيــــة للعدالــــة الجنائيــــة، ومكتــــب الأمــــم
المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة، والمنظمــة
ــة، ــل الدوليـ ــة العمـ ــهجرة، ومنظمـ ــة للـ الدوليـ

  والمنظمات الإقليمية

ة لتقديم إحصاءات بشأن    وجودتحسين البيانات الإدارية الم     •  تهريب المهاجرين
اجرين ل إلى علـم الـسلطات والمه ـ    التي تص التهريب  جرائم  

  بي المهاجرينالمهربين ومهرّ
وضع واختبار دراسات استقصائية إحصائية بشأن تهريب         •

المهاجرين عن طريق استهداف الفئات الـسكانية الـضعيفة    
العمــال المهــاجرين والمهــاجرين غــير القــانونيين في بلــدان  (

  )المقصد، ومجتمعات محلية مختارة في بلدان المنشأ

المكاتــــب الإحــــصائية الوطنيــــة والمؤســــسات
الوطنيــــة للعدالــــة الجنائيــــة، ومكتــــب الأمــــم
المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة، والمنظمــة
ــدة ــية الأمـــم المتحـ ــة للـــهجرة، ومفوضـ الدوليـ
ــة، ــل الدولي ــة العم ــشؤون اللاجــئين، ومنظم ل

  والمنظمات الإقليمية

لإحـصاء جميـع الجـرائم      وجـودة   ارية الم تحسين البيانات الإد    •  الجريمة الإلكترونية
المرتكبة عن طريـق الحواسـيب أو الـنظم الحاسـوبية ونـشر             

   في هذا الصددالممارسات الجيدة
وضــع واختبــار دراســات استقــصائية إحــصائية أو وحــدات   •

) للسكان والأعمال التجارية علـى التـوالي  (إحصائية قياسية  
  ةلإلكترونيم الجمع البيانات بشأن أشكال محددة من الجرائ

أســــاليب للتقــــدير تقــــوم علــــى تكنولوجيــــا اســــتحداث   •
ــات  ــصالات المعلوم ــديم   اونظــم والات ــن أجــل تق ــة م لمراقب

مـن قبيـل    ( الإلكترونيـة بيانات عـن بعـض أشـكال الجريمـة          
اختــراق (“ botnet”جريمــة  القرصــنة الحاســوبية، وةيمــجر

ــصلة ) مجموعــة حواســيب مرتبطــة بالإنترنــت  والجريمــة المت
  )وق التأليف والنشرقبح

المكاتــــب الإحــــصائية الوطنيــــة والمؤســــسات
الوطنيــــة للعدالــــة الجنائيــــة، ومكتــــب الأمــــم
المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة، والاتحــاد

  الدولي للاتصالات، والمنظمات الإقليمية

ــن   تحــسين   •  غسل الأموال ــوفر م ــو مت ــا ه ــة   م ــة ومتعلق ــة مالي ــات إداري بيان
سين تغطية البيانـات وإمكانيـة مقارنتـها       بالجريمة من أجل تح   

  لية المشتبه في كونها غير مشروعةبالنسبة للمعاملات الما
تطــوير منــهجيات التقــدير اســتنادا إلى البيانــات التجريبيــة    •

  الأنشطة غير المشروعةالمتعلقة ب

ــسات ــة، والمؤسـ ــصائية الوطنيـ ــب الإحـ المكاتـ
ــة للعد ــسلطاتالوطنيــــ ــة، والــــ ــة الجنائيــــ الــــ

ــ ــني ة،الماليـــ ــدة المعـــ ــم المتحـــ ومكتـــــب الأمـــ
بالمخدرات والجريمة، وصندوق النقـد الـدولي،

  والمنظمات الإقليمية

، بمـا في ذلـك اسـتخدام        وجـودة تحسين البيانات الإدارية الم     •  الجريمة البيئية
المتعلقــة بــالجرائم المعاقــب عليهــا قانونــا والجــرائم البيانــات 

ــة الإحــص   ــة، مــن أجــل تحــسين التغطي ائية للجــرائم الإداري
  المرتكبة ضد البيئة

 جديـــدة، مـــن قبيـــل “تكنولوجيـــات”اختبـــار اســـتخدام   •
الــصور الملتقطــة بالــسواتل والاستــشعار مــن بعــد، لقيــاس  
أشــكال معينــة مــن الجــرائم مــن قبيــل قطــع الأشــجار غــير  
ــدين غــير      ــشروع والتع ــات غــير الم ــاء النفاي ــشروع وإلق الم

  هذا الصدد في المشروع، ونشر الممارسات الجيدة

ــسات ــة، والمؤسـ ــصائية الوطنيـ ــب الإحـ المكاتـ
الوطنية للعدالة الجنائية وحماية البيئـة، ومكتـب
الأمـــم المتحـــدة المعـــني بالمخـــدرات والجريمـــة،
وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والبنـك الـدولي،

  والمنظمات الإقليمية
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  أدوات جمع البيانات  -جيم   
أسـاليب  تحسين الإحصاءات المتعلقة بالجريمة في تعزيـز        لسية  يتمثل أحد الجوانب الأسا     - ٢٥

  .قياس الجريمة بدقةللتمكن من الإحصائية جمع البيانات 
  

  البيانات الإدارية المتعلقة بالجريمة  -  ١  
مهمــة إقامــة العــدل إحــدى المهــام الأساســية الــتي تــضطلع بهــا الدولــة الحديثــة، ويُبنَــى      - ٢٦

يـشمل أساسـا الـشرطة      (حفـظ الأمـن والنظـام       : لات رئيـسية هـي    هيكلها عادة حول ثلاثة مجـا     
يـشمل أساسـا النيابـة العامـة        (، وإمكانية اللجـوء إلى القـضاء        )ووكالات إنفاذ القانون الأخرى   

وكمـا هـو مـبين    ). يشمل أساسا إدارة الـسجون (، ومعاقبة المخالفين وإعادة تأهيلهم   )والمحاكم
سات الأربع بالمسؤولية عن جزء من العملية الـتي         ، تضطلع كل مؤسسة من المؤس     ٢في الشكل   

تبــدأ بعــد ارتكــاب جريمــة مــا وتنتــهي بعــد أن يقــضي الــشخص المــدان فتــرة العقوبــة، ويكمــل  
وتنتج المؤسـسات الأربـع لنظـام العدالـة الجنائيـة، وهـي         . برنامج إعادة تأهيله، حسب الاقتضاء    

ت إحـصائية في المراحـل المختلفـة مـن هـذه            ، بيانا )١٦(الشرطة والنيابة العامة والمحاكم والسجون    
  . تؤديها الدولة للتصدي للجريمةالعملية بما يعكس الأنشطة المتعددة التي

  

__________ 
تحاديـة، حيـث تنقـسم الاختـصاصات في مجـالي            تنطوي العملية على مـستوى آخـر مـن التعقيـد في الـدول الا                )١٦(  

 .إنفاذ القانون والعدالة الجنائية على مستويين، مستوى الدولة والمستوى الاتحادي
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  ٢الشكل 
  عرض مبسط لإجراءات العدالة الجنائية والمؤسسات المسؤولة عنها    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١ 
 ترتكب جريمة ما

٢
 

تُبلَّغ الشرطة بالجريمة أو يوجـه
 انتباهها إليها

٣ 
 تحدد الشرطة الجاني المزعوم

٤
 

تلقـــي الـــشرطة القـــبض علـــى
 الجاني المزعوم

٥ 
 تتم مقاضاة الجاني المزعوم

٦
 

يَمْثُــــل الجــــاني المزعــــوم أمــــام
 المحكمة

٧ 
 تدين المحكمة الجاني

٨ 
 يقضي الجاني فترة العقوبة

٩
 

ــاد يعــــاد تأهيــــل الجــــاني ويعــ
 إدماجه في المجتمع

الشرطة

 النيابة العامة

 المحاكم

 السجن
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علقــــة بــــالجرائم مــــن بــــين مــــصادر البيانــــات المختلفــــة، تعــــدّ بيانــــات الــــشرطة المت    
لــتي وقعــت، وتــستخدم في كــثير    المكتــشفة هــي الأقــرب إلى الحــوادث الإجراميــة ا    /المــسجلة

ريمــة وأنماطهــا، رغــم أن دقتــها  الأحيــان للحــصول علــى أرقــام تقريبيــة عــن مــستويات الج   مــن
  : تتوقف عادة على ثلاثة عوامل هيوصف الجرائم في

  لإبلاغ عن الجرائم؛ؤثر على مدى اثقة الناس في السلطات مما ي  •  
  قدرة السلطات على كشف الجرائم؛  •  
  .ل الجرائم وفي حصر عدد البلاغاتالممارسات المتبعة في تسجي  •  

ولا يقع سوى العامل الثالث في نطاق العمل الإحـصائي، الـذي ينبغـي أن يركـز علـى         
  .اتالجرائم التي تُخطِر بها السلطكفالة توخي الدقة والاكتمال في تسجيل جميع 

  :لجريمة ما يليوتشمل التحديات الرئيسية التي تواجه الإحصاءات الإدارية ل  
  )غالبا بسبب الافتقار إلى النظم الرقمية(عدم اكتمال عملية تسجيل الحالات   •  
  عدم تجانس نوعية المعلومات التي تسجلها مؤسسات العدالة الجنائية المختلفة  •  
دمة لتـسجيل الجـرائم علـى نطـاق مؤسـسات العدالـة             عدم الاتـساق في المعـايير المـستخ         •  

  ةالجنائية المختلف
  عدم كفاية السجلات الإدارية بما يتيح تسجيل الجرائم غير التقليدية  •  
الجريمـة  الافتقار إلى المغزى وإلى إمكانية المقارنة على الصعيد الدولي، مما يحد من قياس                •  

  .العابرة للحدود الوطنية
  

توجيهـات بـشأن الترتيبـات       )١٧(“ةليل وضع نظام لإحصاءات العدالـة الجنائي ـ      د”ويقدِّم    - ٢٧
التنظيمية والمبادئ الإحصائية التي يتعين علـى نظـم العدالـة الجنائيـة الوطنيـة اسـتخدامها في توليـد                

البلدان،  ئ عمليا تحديا بالنسبة للعديد منويشكل تنفيذ هذه المباد. إحصاءات ذات نوعية جيدة  
القواعـد  ) أ: (يلـي  مثلا بما ن تنتفع من تبادل الخبرات ونشر الممارسات الجيدة المتعلقة          التي يمكن أ  

المعـايير  المطبقـة في تـسجيل وحـصر المخالفـات المتعلقـة              ) ب(المتبعة في تسجيل وحصر الجـرائم؛       
  . مؤسسات نظام العدالة الجنائيةتبادل البيانات فيما بين) ج(بالجرائم غير التقليدية؛ 

__________ 
  .A.03.XVII.6منشور الأمم المتحدة، رقم المبيع    )١٧(  
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وبالرغم من هذه التحديات، فإن الإحصاءات الـتي تعـدها نظـم العدالـة الجنائيـة يمكـن                    - ٢٨
أن توفر معلومات قيِّمة لرصد كيفية أداء الدولة للمهام ذات الأهمية، مثل منـع الجريمـة وإتاحـة                  

ــة    ــة الجنائي ــاءة نظــم العدال ــد   . اللجــوء إلى القــضاء وكف ــايير الإحــصائية لم توضــع بع إلا أن المع
شاد بها في إعداد البيانات على الصعيد الوطني ولتحـسين إمكانيـة المقارنـة علـى الـصعيد                  للاستر
حيـث يمكـن    (فعلى سبيل المثال، لا توجد معايير بشأن كيفية حساب معدلات الإدانة            . الدولي

ــيهم أو تمــت         ــام المحكمــة أو ألقــي القــبض عل ــوا أم ــة أشخاصــا مَثَل ــة المرجعي أن تكــون المجموع
حيــث يمكــن أن يكــون الحــبس (، أو حــساب معــدلات الحــبس الاحتيــاطي )ياملاحقتــهم قــضائ

القاضـي حكمـا نهائيـا      الاحتياطي متعلقا بـسجناء بانتظـار المحاكمـة الأولى أو سـجناء لم يـصدر                
  ).بشأنهم بعد

  
  ٣الهدف       

وضع مؤشرات إحـصائية مُحـسَّنة وقابلـة للمقارنـة بـشأن سـير عمـل                  )أ(    
  نظام العدالة الجنائية

  تحسين تغطية الإحصاءات الإدارية للجريمة ودقتها وقابليتها للمقارنة  )ب(    
  

  الإجراءات والنواتج المقترحة      
 وضع مبادئ توجيهية بـشأن المؤشـرات الإحـصائية الـتي يعـدها نظـام                )أ(    

  :العدالة الجنائية، تشمل ما يلي
ــع ا        ‘١’     ــة بمن ــد المؤشــرات المتعلق ــشأن تحدي ــع الخــبراء ب ــشاور م ــة الت لجريم

ــة      ــة الجنائي ــق كفــاءة نظــام العدال ــة اللجــوء إلى القــضاء وتحقي وإمكاني
  استنادا إلى البيانات الإحصائية الواردة من نظام العدالة الجنائية

نـــــات في مجموعـــــة مختـــــارة إجـــــراء عمليـــــات تجريبيـــــة لجمـــــع البيا  ‘٢’    
  والمناطق البلدان من

ليب الكفيلـة بتحـسين     إعداد خلاصة للممارسات الجيـدة بـشأن الأسـا          )ب(    
  .التغطية والدقة وقابلية المقارنة في الإحصاءات الإدارية المتعلقة بالجريمة والعدالة الجنائية

  
  إجراء استقصاءات بالعيِّنة في مجال الجريمة  -  ٢  

توفر الاستقـصاءات بالعيِّنـة، الـتي تجمـع معلومـات عـن تجـارب الـضحايا مـع الجـرائم،                       - ٢٩
وتـوفر هـذه الاستقـصاءات عـادةً معلومـات دقيقـة عـن عـدد             . يانات الإدارية منظورا مكمِّلا للب  
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ــدا     ــددة جي ــرائم المح ــن الج ــدي علــى       -م ــرائم التع ــة لج ــال، الأشــكال التقليدي ــبيل المث ــى س  عل
 وهــي تنــتج بيانــات عــن معــدل انتــشار وقــوع ضــحية الجــرائم،  -الممتلكــات وجــرائم العنــف 

ــاة، والجــرائم الــتي   ــضحايا والجن ــغ بهــا    وخــصائص ال ــسلطات، والجــرائم الــتي لا تُبل ــغ بهــا ال  تبل
، ومدى الشعور بالأمـان ومـستوى الرضـاء       )“الرقم المعتم للجريمة  ”يسمى بـ    ما أو(السلطات  
  . الشرطة عن أداء

وقد توحدت المنهجية المتبعة في إجراء الدراسات الاستقـصائية المتعلقـة بالإيـذاء بمـرور                 - ٣٠
ركة الــصادر بــصورة مــشت“ ات الاستقــصائية المتعلقــة بالإيــذاءدليــل الدراســ”الوقــت، وأصــبح 

اللجنة الاقتصادية لأوروبا ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمـة هـو المرجـع الـدولي                عن
ة استقــصائية عــن الإيــذاء، بــدءا  لتقــديم توجيهــات مفــصلة عــن الــدورة الكاملــة لإجــراء دراس ــ

  .انات وتحليلها وحتى مرحلة النشريز البيمرحلة التصميم إلى مراحل التنفيذ وتجه من
ــب          - ٣١ ــشأن بعــض الجوان ــة ب ــضل الممارســات المتبع ــة مــن أف ــراكم مجموع ــالرغم مــن ت وب

الرئيــسية لتنفيــذ الدراســات الاستقــصائية المتعلقــة بالإيــذاء بمــرور الوقــت، فإنــه مــا زالــت هنــاك 
د ثلاثـة عناصـر رئيـسية       مسائل معلقة فيما يتعلق بتصميم تلك الدراسات واسـتخدامها، وتوج ـ         

  .تناولها على النحو المبين أدناهيتعين على المجتمع الدولي أن ي
التشجيع علـى توسـيع نطـاق تنفيـذ الدراسـات الاستقـصائية المتعلقـة بالإيـذاء في إطـار                      - ٣٢

الإحصاءات الرسمية بهدف تعزيز قاعدة المعارف المتعلقة بالجريمة بغـرض وضـع سياسـات فعالـة                
ويتطلـب ذلـك   . ريمة والعدالة الجنائية واتخاذ تدابير محددة لمنع الجريمة بـصورة أفـضل     في مجال الج  

  .دوات تدريبية للتعلم الإلكترونيتوفير مساعدات تقنية وتنظيم دورات تدريبية واستحداث أ
إنشاء تحالف من المكاتب الإحصائية الوطنية التي تنفذ الدراسات الاستقصائية المتعلقـة              - ٣٣

ء لمناقــشة المنهجيــة الواجــب اتباعهــا وبلورتهــا، وإنــشاء مكتبــة إلكترونيــة لتقيــيم مــا يــتم  بالإيــذا
اتــب الإحــصائية الوطنيــة وغيرهــا إنجــازه مــن عمــل في جميــع أنحــاء العــالم ولتــسهيل اطــلاع المك

  .ث وأفضل الممارسات على مر الزمنمقدمي البيانات على الثروة المتراكمة من البحو من
ــا  - ٣٤ وحـــدات جديـــدة للدراســـات  /يير دوليـــة بـــشأن تـــصميم وتنفيـــذ أنـــواع إعـــداد معـ

الاستقصائية المتعلقة بالإيذاء التي يمكن أن تكمِّل دليل الدراسات الاستقصائية المتعلقـة بالإيـذاء              
من خلال تناول جرائم معينة قد يجد المجيبون صعوبة أكـبر في الإفـصاح عنـها مـن قبيـل جـرائم         

انــات أخــرى أو اســتهداف كي) انظــر الفــرع بــاء أعــلاه(لإلكتــروني الفــساد أو جــرائم الفــضاء ا
في حــين أن الدراســات الاستقــصائية المتعلقــة بجــرائم الأعمــال  . قبيــل المؤســسات التجاريــة مــن

التجارية تعتمد نفس النهج المتبع في الدراسات الاستقصائية المتعلقة بالإيـذاء الـتي تُجـرى علـى                  
ئية المتعلقة بجرائم الأعمال التجارية تواجـه تحـديات منهجيـة    السكان، فإن الدراسات الاستقصا  
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معينة، تتعلق مثلا بالتنوع الأوسع نطاقا في الجـرائم الـتي يمكـن التعـرض لهـا، والحاجـة إلى جمـع                      
معلومات عن جرائم معقدة بطبيعتـها، مثـل الابتـزاز أو الاحتيـال أو الفـساد أو جـرائم الفـضاء                     

لتشجيع على إجراء دراسات استقصائية بـشأن ضـحايا جـرائم           وقد بدأت جهود ا   . الإلكتروني
، إلا أنـــه لم تُجـــر ســـوى قلـــة مـــن هـــذه )١٨(الأعمــال التجاريـــة في تـــسعينيات القـــرن الماضـــي 

  .)١٩(الدراسات الاستقصائية على الصُعُد الوطنية
وبالإضــافة إلى الدراســات الاستقــصائية المتعلقــة بالإيــذاء الــتي تطــرح منظــور ضــحايا      - ٣٥
ريمة، يمكن استنباط وجهة نظر تكميلية مما يسمى بالدراسات الاستقصائية المتعلقـة بـالجنوح          الج

الذي يبلغ عنه الجانحون ذاتهم، حيث ينصب التركيز على التجربة الشخـصية في مجـال الجريمـة،                 
وتتَّبِـع هـذه الدراسـات الاستقـصائية        . كمرتكبين لها، وغير ذلـك مـن أنمـاط الـسلوك المنحـرف            

ستهدف عادة فئات الشباب وتُجرى في سياقات شـبابية نموذجيـة، مثـل المـدارس، تقليـدا                 التي ت 
بـين الـسلوكيات     مـا  معينا في إجراء البحوث الجنائية، حيث تهدف إلى تحديد روابط محتملة في           

ويتمثل التحدي البيِّن في منهجية تلـك الدراسـات الاستقـصائية في اسـتدرار        . المنحرفة والجنائية 
  .)٢٠(ت عن السلوكيات غير المشروعة أو غير المقبولة اجتماعياالمعلوما

  
  ٤الهدف       

ت الاستقـــصائية توحيـــد المعـــارف الفنيـــة الدوليـــة في مجـــال الدراســـا   )أ(    
  المتعلقة بالإيذاء

ــذاء في قطــاع       )ب(     ــة بالإي ــصائية المتعلق ــشجيع إجــراء الدراســات الاستق ت
  الأعمال التجارية

الجريمـة عـن طريـق دراسـة المنظـورات المختلفـة        توسيع نطاق معـارف       )ج(    
للضحايا والجناة من خلال إرهـاف الـوعي بالدراسـات الاستقـصائية المتعلقـة بـالجنوح                

  الذي يبلغ عنه الجانحون ذاتهم
__________ 

 اليوغوســلافية علــى ســبيل المثــال، في ألبانيــا وإيطاليــا والبوســنة والهرســك والجبــل الأســود وجمهوريــة مقــدونيا     )١٨(  
وتعكف المفوضية الأوروبية أيـضا علـى إجـراء دراسـة تجريبيـة             . السابقة وصربيا وكرواتيا وكوسوفو والمكسيك    

 .لاختبار جدوى إجراء دراسة استقصائية لضحايا جرائم الأعمال التجارية على مستوى الاتحاد الأوروبي

ة المتعلقة بالإيذاء الـصادر بـصورة مـشتركة عـن اللجنـة              انظر، على سبيل المثال، دليل الدراسات الاستقصائي        )١٩(  
 .الاقتصادية لأوروبا ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، التذييل باء

 بالإضافة إلى عدة دراسات استقصائية أجريت على الصعيد القطري، تم الاضطلاع بدفعتين مـن الدراسـات            )٢٠(  
ــه الجــانحون     ــغ عن ــذي يبل ــوح ال ــة للجن ــريكتين في عــامي   الدولي ــا والأم . ٢٠٠٦ و ١٩٩٢نفــسهم في أوروب

  .Marcelo F. Aebi, “Self-Reported Delinquency Surveys in Europe”, 2009للاطلاع عليها، انظر 
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  الإجراءات والنواتج المقترحة      
إنشاء مستودع وموقع شبكي يحتويان علـى وثـائق المنـهجيات المتبعـة               )أ(    

  لاستقصائية المتعلقة بالإيذاءت افي الدراسا
ــة        )ب(     ــصائية المتعلقـ ــات الاستقـ ــشأن الدراسـ ــة بـ ــادئ توجيهيـ ــع مبـ وضـ

  بضحايا جرائم الأعمال التجارية
جمع الوثائق المتصلة بالدراسات الاستقـصائية المتعلقـة بـالجنوح الـذي              )ج(    

  دديبلغ عنه الجانحون ذاتهم وإعداد ورقة تستند إلى أحدث البحوث في هذا الص
  

  مصادر البيانات الأخرى المتعلقة بالجريمة  -  ٣  
بالإضافة إلى المصادر التقليدية، مثل بيانـات الـشرطة والدراسـات الاستقـصائية المتعلقـة                 - ٣٦

فعلـى  . بالإيذاء، يمكن تتبع المعلومـات المتعلقـة بـالحوادث الإجراميـة في نظـم التـسجيل الأخـرى                 
المتعلقة بجـرائم التعـدي علـى الممتلكـات مـن نظـم تـسجيل               سبيل المثال، يمكن استقاء المعلومات      

لتــدفقات الماليــة غــير المــشروعة مطالبــات التــأمين؛ واســتنباط المؤشــرات غــير المباشــرة المتعلقــة با 
نظــام المعــاملات الماليــة؛ والاســتفادة مــن مقــدمي خــدمات أمــن الإنترنــت الآمــن كمــصدر   مــن

ــبعض أشــكال الجــرائم الإ    ــة ب ــةللمعلومــات المتعلق ــى معلومــات إضــافية   لكتروني ، والحــصول عل
  .نظام تسجيل أسباب الوفاةحوادث القتل العمد من مؤسسات الصحة العامة، عن طريق  عن
وقد تتفاوت إمكانية الاطلاع علـى مـصادر البيانـات المـذكورة تفاوتـا كـبيرا، وينبغـي                    - ٣٧

ويمكـن لهـذه    .  وحمايـة الـسرية    تقييم استخدامها تقييما متأنيا على أساس معياري الجـودة التامـة          
المــصادر أن تزيــد بدرجــة كــبيرة حجــم المعلومــات المتاحــة بــشأن أشــكال مختــارة مــن الجريمــة،   

  . نطاق تغطية البيانات الموجودةويمكن اعتبارها بمثابة أدوات هامة لازمة لتحسين
نهجـا  ويعد استخدام الصور المرسـلة مـن الـسواتل وتكنولوجيـات الاستـشعار مـن بُعـد                    - ٣٨

تقـدير   وتُستخدم هذه الطريقة بالفعل في    . آخر يمكن أن يكمِّل المصادر التقليدية لبيانات الجريمة       
منطقــة  ش في جنــوب آســيا وأوراق الكوكــا في زراعــة المحاصــيل غــير المــشروعة، مثــل الخــشخا  

ة، ويمكن اختبار تطبيقات هذه المنهجية في الجرائم الأخرى ذات الخـصائص المماثل ـ           . )٢١(الأنديز
 مثـل قطـع الأشـجار    -مثلا في مجال الجرائم المرتكبة ضد البيئـة الـتي يكـون فيهـا لأنـشطة معينـة        

  . دلالات مادية وجغرافية محددة- التعدين أو إلقاء النفايات بصورة غير مشروعة أو
__________ 

يُضطلع ببرنامج رصد المحاصيل غير المشروعة، الذي يديره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمـة،                  )٢١(  
وبـيرو  )  متعـددة القوميـات   -دولـة   (أفغانـستان وبوليفيـا     ( الـسلطات الوطنيـة في البلـدان المعنيـة           بالاشتراك مع 

 ).وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وكولومبيا والمكسيك وميانمار
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  ٥الهدف       
ــصادر غــير        ــة باســتخدام الم ــارف المتعلق ــادة المع ــة،   زي ــات الجريم ــة لبيان  التقليدي

  أو من المؤسسات الحكومية/قطاع الخاص وال من
  

  الإجراءات والنواتج المقترحة      
ــة بالم   )أ(     ــائق المتعلقـ ــشر الوثـ ــع ونـ ــة  جمـ ــاس الجريمـ ــدة لقيـ ــات الجيـ مارسـ

  خلال مصادر البيانات البديلة من
  إعداد مبادئ توجيهية بشأن استخدام المصادر البديلة لبيانات الجريمة  )ب(    

  
  المنظور الجنساني في إحصاءات الجريمةميم مراعاة عت  - دال  

ة علــى الرجــال والنــساء في حــين ريمــثمــة اختلافــات هامــة في الطريقــة الــتي تــؤثر بهــا الج  - ٣٩
توجد أيضا أوجه تفاوت بين الجنسين في الطريقة الـتي ترتكـب بهـا الجريمـة وفي كيفيـة محاكمـة                    

ــهم  ــا وإدانت ــواع الجــرائ   . مرتكبيه ــة في معظــم أن ــسمة الغالب ــون   فال ــضحايا يكون ــاة وال م أن الجن
رجالا، ولكن يرجح بدرجة أكبر أن تكون النساء ضحايا لجرائم محددة، لا سـيما فيمـا يتـصل      

ــالعنف العــائلي والجنــسي  ــة  ويمكــن أن تــؤدي الأدوار الجنــسانية  . ب ــة التقليدي والمواقــف التمييزي
وكمـا تـشير هيئـة الأمـم        . المرأة إلى جعلها أيضا أكثـر ضـعفا عنـد اللجـوء للعدالـة الجنائيـة                ضد

في تقريرهـا المعنـون     ) هيئـة الأمـم المتحـدة للمـرأة       (المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكـين المـرأة         
، لا يــزال يتعــذر علــى )٢٠١٢-٢٠١١(“ الــسعي إلى تحقيــق العدالــة: المــرأة في العــالم تقــدم”

م العدالة، لا سـيما عنـدما       المرأة في كثير من الحالات الحصول على العدالة لدى لجوئها إلى نظا           
  .يمة المرتكبة داخل محيط العائلةتكون الجر

وتتمثل إحدى الخطوات الأولى اللازمة لجعل مـسألة اللجـوء إلى العدالـة أكثـر اسـتجابة                   - ٤٠
للاعتبارات الجنسانية في إعطاء أهمية أكبر للبعد الجنساني في إحـصاءات الجريمـة والعدالـة الجنائيـة        

انــات يمكــن أن تــبين بوضــوح أكــبر الــدورين المخــتلفين للرجــل والمــرأة لــدى   والحــصول علــى بي
عمـــيم مراعـــاة المنظـــور الجنـــساني ويمكـــن أن يـــؤدي ت. ارتكـــاب جريمـــة أو الوقـــوع ضـــحية لهـــا

إحصاءات الجريمة والعدالة الجنائية أيضا إلى تحسين فهم الأسباب وراء الفروق بـين الجنـسين،                في
  .نسين أو أوجه اللامساواة بينهما في الأدوار التقليدية للجلا سيما عندما تكون متأصلة

: وينطوي تعميم المنظور الجنساني في إحصاءات الجريمة والعدالـة الجنائيـة علـى جـانبين                - ٤١
تحسين جمـع   ) ب( كفالة تصنيف جميع البيانات المتصلة بالضحايا والجناة حسب الجنس؛ و         ) أ(
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ون فيهـا التفــاوت الجنــساني العنـصر الــدافع إلى ارتكــاب   ونـشر البيانــات عــن المجـالات الــتي يك ــ 
  .الجريمة أو حيثما يكون هناك تمييز بين الجنسين في اللجوء إلى العدالة الجنائية

والعنف ضد النساء والفتيات هو أقسى المظاهر التي يتجلى فيها التفاوت الجنـساني وقـد                 - ٤٢
 .وجيهيــة عــن منهجيــة إعــداد البيانــات أحــرز تقــدم كــبير علــى الــصعيد الــدولي لوضــع مبــادئ ت  

ــر    ــن المؤشـ ــة أولى مـ ــصائية مجموعـ ــة الإحـ ــعت اللجنـ ــوع   ووضـ ــذا النـ ــاس هـ ــصائية لقيـ ات الإحـ
 وتقوم شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة في الوقت الراهن بوضع الصيغة النهائية )٢٢(العنف من

أة باســتخدام دراســات للمبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بكيفيــة إعــداد بيانــات عــن العنــف ضــد المــر  
ومع ذلك، لم يضطلع حتى الآن على الـصعيد الـدولي بعمـل           . )٢٣(استقصائية لعينات من السكان   

ــة   (ة البيانــات الإداريــة عيــونمنــهجي لتقــصي ســبل تحــسين   المــستقاة مــن الــشرطة، ونظــام العدال
يوجـد حـتى      لا وعلـى سـبيل المثـال،     . عن العنف ضد المرأة   ) الجنائية، ونظم المراقبة، وما إلى ذلك     

  .الآن نهج موحد بشأن كيفية تعريف جريمة قتل الإناث وإحصاء حالات ارتكابها
وقد تركز العمل المتصل بجعـل إحـصاءات الجريمـة أكثـر مراعـاة للاعتبـارات الجنـسانية                 - ٤٣

وفي حــين لا تــزال . في كــثير مــن الأحيــان علــى مجــالي العنــف ضــد المــرأة والاتجــار بالأشــخاص
 كبيرة لهذين المجـالين وحاجـة إلى الاهتمـام بهـا، فإنـه ينبغـي التـسليم بـضرورة زيـادة                      هناك أهمية 

وفي كـثير مـن الحـالات،       . أهمية مراعاة الاعتبارات الجنسانية في مجال إحـصاءات الجريمـة ككـل           
لا تكون البيانات المقدمة عـن الـضحايا والجنـاة والمتـصلة بحـالات الاعتقـال والمحاكمـة والإدانـة             

 مصنفة حسب الجنس، مما يقيد أي إمكانية لرصد التفاوت الجنساني في مجـالات مثـل                والسجن
. سلامة المجتمع والأمن وإمكانية اللجوء إلى القضاء وكفـاءة نظـام العدالـة ومعاملـة المـسجونين                

ــسات الجــرائم        ــة بملاب ــات المتعلق ــاك نقــص في المعلوم ــا يكــون هن ــا م ــين   (وغالب ــة ب ــل العلاق مث
  .ويؤدي ذلك إلى إعاقة إمكانية قياس الجريمة المرتكبة بدوافع جنسانية) هاضحاياها ومرتكبي

وحتى يتسنى التصدي لأوجه القصور هذه، يتعين توافر مبـادئ توجيهيـة عـن المنهجيـة                  - ٤٤
اللازمة لزيادة أهمية مراعاة الاعتبارات الجنسانية في إحصاءات الجريمـة وتعمـيم مراعـاة المنظـور                

رات التقليديــة للجريمــة والعدالــة الجنائيــة حــتى يمكــن وضــع سياســات وقائيــة الجنــساني في المؤشــ
  .موجهة توجيها أفضل وكفالة المساواة في إمكانية اللجوء إلى القضاء

  
__________ 

ــة الإحــصائية    E/CN.3/2009/13انظــر    )٢٢(   ــدورة الأربعــين للجن ــر ال ــر /شــباط ٢٧ إلى ٢٤( وتقري ، )٢٠٠٩فبراي
E/2009/24 ، وE/CN.3/2009/29. 

دراسـة  : المبادئ التوجيهية لإنتاج الإحصاءات المتعلقة بالعنف ضد المـرأة        الأمم المتحدة، شعبة الإحصاءات،        )٢٣(  
 ).قيد الإصدار (استقصائية إحصائية
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  ٦الهدف       
   في إحصاءات الجريمة والعدالة الجنائيةة الجنسانيمراعاة الاعتباراتزيادة أهمية     

  
  الإجراءات والنواتج المقترحة  
ــاة        )أ(     ــسليمة مــن أجــل تعمــيم مراع جمــع معلومــات عــن الممارســات ال

  المنظور الجنساني في بيانات الجريمة والعدالة الجنائية
 الجنــــساني  البعــــدإجــــراء مــــشاورات وإعــــداد دليــــل عــــن مراعــــاة   )ب(    

  إحصاءات الجريمة في
  

  تحسين القدرة على إنتاج ونشر بيانات الجريمة  -ثالثا   
ليه بالفعل في التقرير المقدم من المعهد الوطني المكـسيكي للإحـصاءات         كما هو مشار إ     - ٤٥

ــة الإحــصائية،      ــة والأربعــين للجن ــدورة الثالث ــا في ال ــات إحــصائية   والجغرافي ــاج بيان ــزال إنت لا ي
الجريمة في مرحلة مبكرة من التطور في عدة بلدان لأسباب تتعلق بعدم كفايـة التنـسيق بـين        عن

دم كفاية تنفيـذ المعـايير الإحـصائية، وعـدم كفايـة القـدرة علـى إعـداد                  الوكالات المسؤولة، وع  
  .الدراسات الاستقصائية المتعلقة بالإيذاء وتنفيذها

نظــام إحــصائي ”وفي عــدد كــبير مــن البلــدان، يفتقــر المفهــوم الــذي يــشار إليــه بعبــارة   - ٤٦
 عـن أي نظـام إحـصائي         غالبا إلى الخـصائص الـتي لا تنفـك         “وطني عن الجريمة والعدالة الجنائية    

ــراءات     ــاهيم والإج ــث المف ــن حي ــسق م ــوة الأولى لتحــسين توليــد     . مت ــل الخط ــي أن تتمث وينبغ
البيانات الإحصائية وإطلاع الجمهور عليها في إنشاء أو تعزيز آليـات وطنيـة لتنـسيق العمليـات         

  .لقة بالجريمة والعدالة الجنائيةالإحصائية المتع
  

  الوطنيةدور المكاتب الإحصائية   -  ١  
أن الأشكال والآليات المحددة لتحـسين التنـسيق علـى الـصعيد الـوطني تتوقـف                حين  في    - ٤٧

بلا شك على الظروف الوطنية، فإن المكتب الإحصائي الوطني يسهم بدور مهم بوصفه الهيئـة               
. المعنية بتنسيق النظام الإحصائي الوطني وتعزيز المعايير الإحصائية وجـودة البيانـات الإحـصائية             

ويمكن للمكتب الإحـصائي الـوطني أن يقـوم، بالتعـاون مـع جميـع المؤسـسات النـشطة في مجـال            
إحصاءات الجريمة، بالتشجيع علـى إنـشاء نظـام إحـصائي وطـني عـن الجريمـة، تنـشأ فيـه آليـات                 

  :تنسيق لتعزيز ما يلي
  ؛استخدام المفاهيم والتصنيفات الموحدة وإعداد تصنيف إحصائي وطني للجريمة  )أ(  
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 تجهيــــز البيانــــات  تبــــادل المعلومــــات عــــن ممارســــات التــــسجيل وطــــرق       )ب(  
  ؛تدريجيا وتوحيدها
  آليات نقل البيانات وتبادلها؛  )ج(  
  نشر البيانات الإحصائية وتعميمها بصورة مشتركة؛  )د(  
إدراج الإحــــــصاءات المتعلقــــــة بالجريمــــــة والعدالــــــة الجنائيــــــة في الخطــــــط    )هـ(  

  الوطنية؛والاستراتيجيات الإحصائية 
القــدرة علــى وضــع منتجــات تحليليــة تــستند إلى البيانــات المتعلقــة بالجريمــة           )و(  

  والعدالة الجنائية؛
ــيهم المؤســسات        )ز(   ــات، بمــن ف ــشاور مــع عــدد إضــافي مــن مــستخدمي البيان الت

إضــافة إلى مؤســسات العدالــة (البحثيــة والأوســاط الأكاديميــة والقطاعــات الحكوميــة الأخــرى  
  .ن أجل مواصلة تحسين نوعية إحصاءات الجريمة وزيادة أهميتهام) الجنائية
وفي حين انعدم نـشاط المكاتـب الإحـصائية الوطنيـة في مجـال إحـصاءات الجريمـة في عـدد                     - ٤٨

كبير من البلدان، فإن تلك المكاتب قادرة على تعزيز النظم الإحصائية الوطنية عن الجريمة بدرجـة                
لتقنيـة وتـشجيع تنفيـذ المعـايير الدوليـة وكفالـة ارتفـاع مـستويات           كبيرة عن طريـق تقـديم خبرتهـا ا        

  .لمستخدمة لإعداد بيانات الجريمةجودة البيانات، بما في ذلك شفافية وسلامة المنهجيات ا
  

  بناء القدرات  -  ٢  
وتنـشط في هـذا     . تمثل برامج بناء القـدرات عنـصرا مهمـا لتحـسين إحـصاءات الجريمـة                - ٤٩

دوليـة وإقليميـة، منـها مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة،                  المجال عدة منظمات    
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي ومنظمات إقليمية مثل منظمـة الـدول الأمريكيـة               
ومــصرف التنميــة للبلــدان الأمريكيــة وقــد قــدمت إســهامات كــبيرة في رفــع جــودة إحــصاءات  

نـشطة لكفالـة    ويـتعين مواصـلة تعزيـز وتنـسيق تلـك الأ          .  الـوطني  الجريمة الـتي تعـد علـى الـصعيد        
  :واضيع الرئيسية الخمسة التاليةيوفر المجتمع المدني نهجا موحدا ولتعزيز نفس المعايير في الم أن

ــسكان  (تــشجيع الدراســات الاستقــصائية المتعلقــة بالإيــذاء     )أ(   ــستهدف ال الــتي ت
  ؛)والأعمال التجارية

  ؛ت الإحصائية الوطنية المتوافقة مع التصنيف الدولي للجريمةتشجيع التصنيفا  )ب(  
  ؛تحسين الإحصاءات الإدارية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالجرائم غير التقليدية  )ج(  
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توفير الدعم لآليات التنسيق الوطني في كافة المؤسسات الوطنية المعنية بإعـداد              )د(  
  ؛إحصاءات الجريمة

ــة الاســتدامة ال   )هـ(   ــة بإحــصاءات    كفال ــات المتعلق ــة الأجــل في تحــسين العملي طويل
  .فيذ المعايير الإحصائية الدوليةالجريمة، مع التركيز على تعزيز تن

ــل          - ٥٠ ــى الوجــه الأمث ــوارد عل ــة إحــدى وســائل اســتخدام الم ــاهج تدريبي ــل إعــداد من ويمث
 واســعة يمكــن أن تــستخدمها طائفــة والتــرويج لإحــصاءات الجريمــة مــن خــلال مــواد نموذجيــة   

ــة للدراســات    . أصــحاب المــصلحة مــن ــذلت جهــود مهمــة في مجــال المــواد التدريبي وفي حــين بُ
الاستقصائية المتعلقة بالإيذاء، فإن إعداد نماذج تدريب مماثلة للبيانات الإداريـة المتعلقـة بالجريمـة               

لتقنيــة ووضــع بــرامج تدريبيــة للــتعلم الإلكتــروني يمــثلان وســيلتين إضــافيتين لتعزيــز القــدرات ا   
  .الوطنية في مجال إحصاءات الجريمة

  
  النموذج الناجح لمركز الامتياز  -  ٣  

ــة       - ٥١ ــصائية المتعلقـ ــات الإحـ ــاز المعـــني بالمعلومـ ــز الامتيـ ــيتي مركـ ــسيكو سـ أنـــشئ في مكـ
والأمن العام والعدالة المشترك بين مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات                بالحوكمة والإيذاء 

 لتقديم الـدعم   ٢٠١٠ الوطني المكسيكي للإحصاءات والجغرافيا في أواخر عام         والجريمة والمعهد 
إلى البلدان لتحسين جمع البيانات ونشر وتحليل المعلومات الإحصائية في مجـال العدالـة الجنائيـة،         

وفي فتـرة زادت قلـيلا علـى عـام،          . من خلال التدريب والبحـوث المنهجيـة في القـضايا الناشـئة           
از قد شجع عددا كبيرا مـن المبـادرات الـتي عـززت العمـل الإقليمـي والعـالمي                   كان مركز الامتي  

واضـطلع مركـز    . في مجال منهجيات إحصاءات الجريمة ونجح في تقديم الدعم إلى بلدان المنطقـة            
الامتيـــاز، ضـــمن أنـــشطة كـــثيرة، بتنظـــيم المـــؤتمر الـــدولي الأول المعـــني بالإحـــصاءات المتعلقـــة 

عم لوضــع ة والإيــذاء والعدالــة، وحلقــات عمــل تدريبيــة، ووفــر الــد بالحكومــة والــسلامة العامــ
  .التصنيف الدولي للجريمة

ويمثل إنشاء مركز الامتياز ممارسة سليمة يمكن تكرارها في مناطق أخرى بحيـث يمكـن              - ٥٢
إنشاء شبكة من المراكز الإقليمية لتلبية الاحتياجـات المحـددة للبلـدان بـالنظر إلى وجـود عناصـر                  

المكاتـب الإحــصائية الوطنيـة ومؤســسات   (مختلفـة في الــنظم الوطنيـة لإحــصاءات الجريمـة    فاعلـة  
  ).الجنائية والباحثون والأوساط الأكاديمية العدالة

  
  ٧الهدف   
لأطـراف المـسؤولة عـن إحـصاءات الجريمـة       بين ا  تعزيز التنسيق الوطني    )أ(    

  ريمةوالعدالة الجنائية، بهدف إنشاء نظم إحصائية وطنية عن الج
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تعزيز دور المكاتب الإحـصائية الوطنيـة في تنـسيق إحـصاءات الجريمـة                )ب(    
  وتنفيذ استقصاءات يمكن أن تكمل البيانات المستمدة من المصادر الإدارية

  زيادة القدرات الوطنية على إنتاج إحصاءات الجريمة ونشرها وتحليلها  )ج(    
  إنشاء مراكز إقليمية لدعم إحصاءات الجريمة  )د(    

  
  الإجراءات والنواتج المقترحة  
  صاءات الجريمة على الصعيد الوطنيإنشاء آليات تنسيق وطنية معنية بإح  )أ(    
  إدراج عمليات إحصاءات الجريمة ونواتجها في الخطط الإحصائية الوطنية  )ب(    
لتـشجيع   مـن أجـل ا   وضع وتنفيذ برامج إقليميـة لبنـاء القـدرات         تعزيز  )ج(    

  ات تتعلق بالإيذاء، وتحسين البيانات الإدارية عن الجريمةإجراء استقصاءعلى 
  تقصي الشراكات لبناء مراكز إقليمية عن إحصاءات الجريمة  )د(    
  الإيذاءالدراسات الاستقصائية المتعلقة بوضع مناهج تدريبية عن   )هـ(    
ــة        )و(     الجريمــة ب المتعلقــةوضــع منــاهج تدريبيــة عــن الإحــصاءات الإداري

  نائيةوالعدالة الج
  

  وتحليلهامع البيانات الدوليةالدولية لجعمليات التحسين   -رابعا  
 دراسة الأمم المتحدة الاستقصائية لاتجاهات الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائية  -ألف   

 مكتب الأمـم    يمثلمثلما أشارت اللجنة الإحصائية ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية،            - ٥٣
لإحصاءات المتعلقة بالجريمة والعدالـة الجنائيـة       للتنسيق  ا بالمخدرات والجريمة مركز     المتحدة المعني 

عمليـة جمـع    الأمم المتحدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة         ويدير مكتب   . في منظومة الأمم المتحدة   
البيانــات العالميــة عــن الجريمــة والعدالــة الجنائيــة مــن خــلال دراســة الأمــم المتحــدة الاستقــصائية   

دأت في الــسبعينات ويــدعمها عــدد اهــات الجريمــة وعمليــات نظــم العدالــة الجنائيــة، الــتي ب ــلاتج
ــن ــرارات ال م ــتي اتخــذها  ق ــة   ال ــة العام ــاعي والجمعي ــصادي والاجتم ــس الاقت ــألف . )٢٤(المجل ويت

الــشرطة، (الاســتبيان، الــذي يقــدم إلى الــدول الأعــضاء كــل عــام، مــن خمــسة أفــرع رئيــسية      
إلى جانــب ) الإيــذاءوالدراســات الاستقــصائية المتعلقــة بكم، والــسجون، ، والمحــا العامــةوالنيابــة

 بانتظــام علــى الموقــع الإلكتــروني  وتنــشر. وحــدتين نمــوذجيتين متخصــصتين تــتغيران كــل ســنة 
 الدراســـة مـــن خـــلالالبيانـــات المجمعـــة  الأمـــم المتحـــدة المعـــني بالمخـــدرات والجريمـــة  لمكتـــب

__________ 
 .٢٠١٢/١٨  و٢٠٠٩/٢٥؛ وقرارا المجلس الاقتصادي والاجتماعي ٦٦/١٨١ و ٦٥/٢٣٢قرارا الجمعية العامة    )٢٤(  
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ــة مــن قبيــل  تــستخدمو لأغــراض الاســتعمال العــام  قــصائيةلاستا الدراســة  في منــشورات تحليلي
 .العالمية عن جرائم القتل

ــزال مــستوى الاســتجابة         - ٥٤ ــات، فــلا ي ــة جمــع البيان ــذلت جهــود لتحــسين آلي وفي حــين ب
ــرد علــىدراســة الاستقــصائية غــير مــرض، إذ تقــل في المتوســط نــسبة البلــدان الــتي     لل   الدراســةت

 وبـــالنظر إلى نطـــاق البيانـــات المطلوبـــة في الدراســـة.  في المائـــة٥٠ كـــل عـــام عـــن الاستقــصائية 
المـدعين  الشرطة ومكاتب   و عددا من المؤسسات الوطنية      عملية تجميعها تشمل  ، فإن   الاستقصائية

، في قـراره  ولكفالة الاتساق، طلب المجلس الاقتـصادي والاجتمـاعي     .  والمحاكم والسجون  العامين
ــدول الأعــضاء تعــيين  ،٢٠١٢/١٨ ــ إلى ال ــدور المنــسق  ت لة وطنيــسيقجهــة تن مختلــف بــين قــوم ب

تعــيين  وقــد ثبــت أن.  البيانــات واكتمالهــاالمؤســسات الــتي تقــدم البيانــات ولكفالــة جــودة تلــك 
ة مفيدة لتحقيـق معـدلات اسـتجابة أعلـى والحـصول علـى بيانـات أكثـر                  ا تنسيق وطنية أد   جهات
 بلـدا،  ٩١ لم يزد علـى  ةسيق وطني تنجهةإلا أن عدد البلدان التي قامت حتى الآن بتعيين          . جودة
 .)٢٥(دراسة الاستقصائيةللنسق الم منها المكتب الإحصائي الوطني ليكون هو ٣٠اختار 

وقد عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشراكة مع منظمة الـدول               - ٥٥
 وطنيـة ذات    مؤسـسات الأمريكية لتيـسير إبـلاغ البيانـات مـن الأمـريكيتين مـن خـلال تـدريب                  

ويجــري المكتــب حاليــا مناقــشات    . بلــدان مختــارة وعمليــة جمــع البيانــات المــشتركة     صــلة في 
المكتب الإحصائي للجماعـات الأوروبيـة بـشأن تنـسيق جمـع البيانـات في أوروبـا وإمكانيـة                  مع

 .)٢٦(القيام بعملية مشتركة لجمع البيانات للحد من عبء الاستجابة على البلدان

دراســة الاستقـصائية أن تقـوم اللجنـة الإحــصائية    لسين معـدل الاسـتجابة ل  ويقتـضي تح ـ   - ٥٦
ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائيـة بتنـشيط جهودهمـا لتـشجيع البلـدان علـى الانتظـام في تقـديم                

ويــتعين أيــضا بنــاء شــراكات  . بيانــات إلى مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة ال
ــدة مــع المنظمــات الإ  ــا وآســيا حيــث معــدل الاســتجابة مــنخفض بوجــه     جدي ــة في أفريقي قليمي

ويمكن أن يؤدي تزايد مشاركة المكاتب الإحـصائية الوطنيـة أيـضا إلى تحـسين التنـسيق                 . خاص
وفي حين يمثل تحسين التغطية القطريـة للبيانـات المجمعـة مـن خـلال         . اللازم على الصعيد الوطني   

__________ 
 في المائة من البلدان التي اختارت المكاتب الإحصائية الوطنية كمركز تنـسيق للدراسـة الاستقـصائية    ٩٠نحو     )٢٥(  

 .هي من أوروبا

يتعاون مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة أيـضا مـع آليـات أخـرى لجمـع البيانـات في أمريكـا                           )٢٦(  
 الموحدة عن التعايش السلمي وأمن المواطنين، الذي يعززه مـصرف        مثل النظام الإقليمي للمؤشرات   (اللاتينية  

الـدليل الأوروبي لإحـصاءات     ”(وفي أوروبـا    ) التنمية للبلدان الأمريكية ومعهد سيـسالفا في كـالي، كولومبيـا          
بـشأن القيـام   ) ، وهي عملية لجمع البيانات تـشجعها شـبكة مـن المؤسـسات البحثيـة         “الجريمة والعدالة الجنائية  

 .يد من التنسيق وتبادل المعلومات عن المعايير والأساليببمز
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 القــضايا الواضــحة  معالجــةه في الأجــل المتوســط، فــإن هــدفا يمكــن تحقيقــ الاستقــصائيةالدراســة
، يكــون طويلــة الأجــل تتطلــب اســتراتيجيات  المتاحــةالمتــصلة بقابليــة المقارنــة الدوليــة للبيانــات

  .العنصر الأول فيها وضع التصنيف الدولي للجريمة وتنفيذه تدريجيا
  

  ٨الهدف   
   الصعيد الدوليزيادة إتاحة وجودة البيانات القطرية عن الجريمة على    

  
  الإجراءات والنواتج المقترحة  
  دراسة الاستقصائية ل تنسيق وطنية لجهاتتشجيع تعيين   )أ(    
ــشاء  )ب(     ــة   إنــــ ــن الجريمــــ ــات عــــ ــع البيانــــ ــات لجمــــ ــشتركة عمليــــ  مــــ

  الإقليمية المنظمات مع
دراسـة  ال مـن خـلال   البيانـات المجمعـة  زيادة تحـسين إتاحـة واسـتخدام        )ج(    

 سين نظم نشر إحصاءات الجريمة على شبكة الإنترنتلال تحمن خالاستقصائية 
  

  مستودعات البيانات الدولية والإبلاغ عن الجريمة  -باء   
  إحصاءات جرائم القتل  -  ١  

تنتج المعلومـات الـتي تُجمـع عـن الجريمـة مـن خـلال دراسـة الأمـم المتحـدة الاستقـصائية                     - ٥٧
ية سلـسلة بيانـات غـير مكتملـة مـن حيـث التغطيـة               لاتجاهات الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائ     
ولذلك، بدأ مكتب الأمم المتحـدة المعـني بمكافحـة          . القطرية ومحدودة في قابليتها للمقارنة الدولية     

 بإنشاء مجموعـة بيانـات عالميـة عـن جـرائم القتـل العمـد، الـتي                  ٢٠١١المخدرات والجريمة في عام     
 من حيث توفرها وشمولهـا وقابليتـها         قيمة سل البيانات  سلا كثرتتميز بين جميع أشكال الجريمة، بأ     

ــة ــل    . )٢٧(للمقارن ــات إحــصاءات جــرائم القت ــاطق   مــن ٢٠٧وتغطــي مجموعــة بيان ــدول أو المن ال
ويجري تحديثها بانتظام من مجموعة متنوعة مـن المـصادر الوطنيـة والدوليـة، وذلـك إمـا مـن نظـام                      

شكلات النوعيــة في مــا يتعلــق المــوهنــاك بعــض . مة العــايالــصحالرعايــة العدالــة الجنائيــة أو نظــام 
بعض البلــدان، ويلــزم بــ  علــى مــر الــزمن فيمــا يتعلــقبالتفــاوت بــين المــصادر وعــدم تــوافر بيانــات

وكـذلك لا تتـوفر   . آسـيا مـن  تركيز الجهود على تحسين نوعية البيانات في أفريقيا وبعـض أجـزاء            
 الـسياق  وأالأسـلوب    وأالعمـر    وأنس   نـوع الج ـ    عـدد مـن العوامـل منـها        البيانات المصنفة حسب  

__________ 
يـة ونظـام المعلومـات     من مصدرين همـا نظـام العدالـة الجنائ    باستخدام بياناتإمكانية قياس عدد جرائم القتل      )٢٧(  

  .لجرائم الأخرىعن ان توافر البيانات عن جرائم القتل، في حين لا تتوفر هذه البيانات الصحية تحس
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 هـذا المـستوى   وفير إلا بـشكل محـدود، لأن الكـثير مـن البلـدان لا يمكنـها ت ـ           والمتعلقة بجرائم القتـل   
المـصنفة  ورائم القتـل    المتعلقـة بج ـ  بيانـات   ال كبير لأن     اهتمام لىإ الجانب   لكويحتاج ذ . التفصيل من

 مفيدة عن الأسـباب الكامنـة وراء جـرائم     يمكن أن تقدم معلومات ذات الصلةصائصالخبحسب  
  .القتل، ويمكنها توجيه برامج منع هذه الجرائم على نحو أفضل

  
  توسيع المستودع الدولي لبيانات الجريمة وتزويده بتغطية عالمية  -  ٢  

تزويـد المجتمـع الـدولي بمرجـع        ب توفر مجموعة موثوقة من البيانات عن جرائم القتل          حسم  - ٥٨
وفر معلومــات بديلــة جيــدة    أن جريمــة القتــل قــد ت ــ   في حــينولكــن،. ريمــةكمــي لقيــاس الج 

لجرائم العنيفة، فهي لا تغطي أشكال الجريمة الأخرى، التي تحتـاج بـدورها إلى تقيـيم علـى          ا عن
وبالتــدريج، ونتيجــة لتحــسن تــوافر البيانــات الــتي تنتجهــا المــصادر الإداريــة    . المــستوى العــالمي

لتوســـع التـــدريجي في البيانـــات لوتحـــسن قابليتـــها للمقارنـــة، وأشـــكال الجريمـــة الأخـــرى  عـــن
الإيـــذاء، ســـتأخذ سلاســـل البيانـــات الدوليـــة المتاحـــة ب  المتعلقـــةالدراســـات الاستقـــصائية مـــن

  .للتحليلات العالمية في التحسن والازدياد، كما سيتحسن ويزداد الإبلاغ عن اتجاهات الجريمة
نظـر في إدراجهـا في مـستودعات    ت الـتي ينبغـي أن يُ  والعنف ضد المرأة هو أحـد المجـالا         - ٥٩

تـاح  ، تُ)٢٨(وبفضل بعض المبـادرات الـتي نفـذت في الآونـة الأخـيرة     . البيانات العالمية عن الجريمة  
وعلــى الــرغم .  لبلــدان مختــارة ولأشــكال مختــارة مــن العنــف بالنــسبةبيانــات العنــف ضــد المــرأة

ي يـتم تحديثـه بانتظـام ويمكـن عـن طريقـه             ذلك، لا يوجد حـتى الآن مـستودع بيانـات عـالم            من
.  هذه البيانـات   رجاعالوصول إلى البيانات عن مجموعة أنواع مختلفة من العنف ضد المرأة واست           

ــرأة يمكــن          ــالعنف ضــد الم ــة ب ــات المتعلق ــة للبيان ــة العالمي وإحــدى أولى خطــوات تحــسين التغطي
  .ناثم قتل الإ جرائها عن البيانات عن جرائم القتل لتمييزحكون تنقيي أن
  

  التحليل العالمي لمستويات الجريمة واتجاهاتها  -  ٣  
بمـا في ذلـك الجمعيـة العامـة والمجلـس الاقتـصادي             (طلبت عـدة هيئـات حكوميـة دوليـة            - ٦٠

ــة الجنائيــة  ووالاجتمــاعي إلى مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بمكافحــة  ) لجنــة منــع الجريمــة والعدال
 الدراســة ٢٠١١ل لاتجاهــات الجريمــة، ونــشر المكتــب في عــام   المخــدرات والجريمــة تقــديم تحلي ــ

وشملـت  . العالمية الأولى عـن جـرائم القتـل، بنـاء علـى مجموعـة بيانـات إحـصاءات جـرائم القتـل                     
__________ 

د المـرأة علـى الـصعيد الـدولي،     ضعت عـدة مبـادرات لجمـع البيانـات عـن العنـف ض ـ             السنوات الأخيرة، وُ   في   )٢٨(  
، ومـستودع إقليمـي للدراسـات      )٢٠٠٩(في ذلك قاعدة بيانات الأمين العـام المتعلقـة بـالعنف ضـد المـرأة                 بما

صائية علـى نطـاق الاتحـاد       ، والدراسـة الاستق ـ   ٢٠٠٧وروبـا في عـام      لألجنة الاقتـصادية    الالاستقصائية أنشأته   
  الأوروبي الاتحــادجريــت في إطــار وكالــة بــشأن العنــف ضــد المــرأة، الــتي أُ ٢٠١٢-٢٠١١الأوروبي للفتــرة 
 .للحقوق الأساسية
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الدراسة تحليلا إحصائيا مقارنا لجرائم القتل على المستويين الإقليمي والعالمي، جرى فيه وصـف              
ــراز العلاقــة بــين الجــرائم العنيفــة    مجموعــات الــسكان الأكثــر تعرضــا لخطــر ا   لجــرائم العنيفــة وإب

وأثبتـت الدراسـة فائـدتها كـأداة        . والتنمية، والجريمة المنظمة، والأسلحة النارية، والعنـف العـائلي        
  .لنشر مجموعة البيانات ولاستخلاص المعلومات الإحصائية ذات الصلة بتقرير السياسات

 التحليـل الإحـصائي للجريمـة أحـد الأنـشطة       تستند إلى التيويعد النشر المنتظم للتقارير     - ٦١
الهامة من أجل تحسين إمكانية وصول المستخدمين إلى مجموعـات البيانـات العالميـة عـن الجريمـة                  

ويمكـن لهـذه الجهـود أن تحفـز أيـضا عمليـات علـى المـستويين الـوطني          . وجعلـها أكثـر نفعـا لهـم    
  .طيتهاوالدولي لتعزيز نوعية البيانات الموجودة وتغ

  
  ٢٠١٥خطة التنمية لما بعد عام سياق أدوات رصد الأمن والعدالة وسيادة القانون في   -  ٤  

، ولكــن تجـري مناقــشات رسميــة  ٢٠١٥لم يجـر بعــد تحديـد خطــة التنميـة لمــا بعــد عـام       - ٦٢
 الأهـداف الرئيـسية الـتي يمكـن أن تـشكل            ديـد وغير رسمية بشأن كيفية تنظيم إطـار التنميـة وتح         

 الأمـن وإمكانيـة اللجـوء إلى         فـإن  مقترحات،في حين لم يتم الاتفاق بعد على أي         و. )٢٩(محوره
عد مـن بـين الموضـوعات الـتي تجـري مناقـشتها باعتبارهـا مـن الأجـزاء                  القضاء وسيادة القانون تُ   

  الإطـار الإنمـائي  ولكـي يتـسنى إدراج هـذه المواضـيع في       .  خطة التنمية الجديـدة    تكون منها التي ت 
ــاهزة لتــوفير خــط أســاس مناســب للأهــداف         مــن،الجديــد  المهــم أن تكــون الإحــصاءات ج

  .والمؤشرات المحتملة على المستويين الوطني والدولي
ــة    - ٦٣ ــدعوة إلى  ،ومــن أجــل بلــوغ هــذه الغاي ــد ال فريــق لاجتمــاع عقــد  ســيكون مــن المفي
لوطنيــة  إحــصائيين ومحللــين مــن المكاتــب الإحــصائية الوطنيــة، والمؤســسات ا  ضمبراء يــالخــ مــن

للعدالة الجنائية والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات البحثية والأوسـاط الأكاديميـة، وذلـك           
لمناقشة المفاهيم والأساليب الإحصائية والبيانات والمؤشـرات المتعلقـة بمجـالات الأمـن وإمكانيـة               

 العمليـات   إطـار  فيعرض نتيجة هذه المشاوراتويمكن أن تُ. اللجوء إلى القضاء وسيادة القانون  
  .٢٠١٥الجهات الفاعلة المعنية التي تشارك في صياغة إطار التنمية لما بعد عام إلى وذات الصلة 

  
 ٩الهدف       

ــات الدوليــة         )أ(     ــة الجغرافيــة والمواضــيعية لمجموعــات البيان تحــسين التغطي
 المتعلقة بالجريمة والعدالة الجنائية

__________ 
تحقيــق ”، ٢٠١٥لتنميـة لمــا بعـد عـام    للأمـم المتحـدة   اانظـر فريـق عمـل منظومــة الأمـم المتحـدة المعـني بخطــة          )٢٩(  

 .٢٠١٢، “عالمستقبل الذي نريده للجمي
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 ى العالمي للجريمة والعدالة الجنائيةتقديم تحليل إحصائي على المستو  )ب(    

تـــوفير أدوات لرصـــد الأمـــن وإمكانيـــة اللجـــوء إلى العدالـــة وســـيادة   )ج(    
  ٢٠١٥القانون من أجل إثراء المناقشة المتعلقة بإطار التنمية لما بعد عام 

  
 الإجراءات والنواتج المقترحة      

تـل وشمولهـا    توسيع نطاق تغطية مجموعة بيانات إحصاءات جـرائم الق          )أ(    
 بحيث تغطي أشكالا محددة من جرائم القتل مثل قتل الإناث

توسـيع سلـسلة البيانـات المتعلقـة بأشـكال الجريمـة الأخـرى مـن أجــل           )ب(    
 الوصول إلى تغطية عالمية

تنظيم حلقات عمل تدريبيـة عـن دراسـة الأمـم المتحـدة الاستقـصائية                 )ج(    
لجنائية وعن بيانـات جـرائم القتـل، مـع إيـلاء            لاتجاهات الجريمة وعمليات نظم العدالة ا     

 الأولوية للتدريب في أفريقيا وآسيا

 إنشاء مستودع عالمي للبيانات المتعلقة بالعنف ضد المرأة  )د(    

 مواصلة الإصدار المنتظم للدراسة العالمية المتعلقة بجرائم القتل  )هـ(    

نـات الـتي يـتم جمعهـا        إعداد تقارير يمكن أن تقدم تحليلا إحصائيا للبيا         )و(    
 على المستوى الإقليمي أو العالمي

عقد اجتمـاع لفريـق مـن الخـبراء بـشـأن المفـاهيم والأسـاليب الإحـصائية                   )ز(    
 والبيانات والمؤشرات المتعلقة بمجالات الأمن وإمكانية اللجوء إلى القضاء وسيادة القانون

ــشأن المؤشــرات الإحــصائية والأســاليب ا     )ح(     ــصلة بهــا  وضــع مقتــرح ب لمت
مجالات الأمن وإمكانية اللجوء إلى القضاء وسـيادة القـانون مـن أجـل إطـار التنميـة                 في

 ٢٠١٥لما بعد عام 
  

 اللجنـة الإحـصائية ولجنـة       بـين رطة الطريق، وهو مجهود مـشترك       اتنفيذ خ   -خامسا  
  منع الجريمة والعدالة الجنائية

 نجاز عدة أنشطة وعـدد كـبير مـن النـواتج          رطة الطريق المبينة في هذه الورقة إ      اتقترح خ   - ٦٤
. ي يقوم به عدد من أصحاب المصلحة على المستويين الوطني والـدولي           ذ المنسق ال  خلال العمل 

كافيــة وبــالتزام الوارد المــ أن النجــاح في تنفيــذ الخطــة المقترحــة مرهــون بتــوافر  سلّم بــهومــن المــ
  .النظراء المعنيين
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عديـد مـن المنظمـات في المجـالات المتـصلة بإحـصاءات              ال نـشط وعلى المستوى الدولي، ت     - ٦٥
  وفقــا لولاياتهــا ومجــالات خبرتهــا،وستــشارك في العمــل المــضطلع بــه في هــذه المجــالات. الجريمــة

 برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، ومنظمـة الأمـم المتحـدة للمـستوطنات                 وتشمل هذه المنظمات  
، ومؤسـسات شـبكة      لـشؤون اللاجـئين    المتحدة، ومفوضية الأمم    )موئل الأمم المتحدة  (البشرية  

برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، ومنظمـة الـصحة العالميـة، والبنـك الـدولي،                    
لجــان الإقليميــة، والمفوضــية الأوروبيــة، الوصــندوق النقــد الــدولي، والمنظمــات الإقليميــة مثــل  

  .ن الأمريكيةومنظمة الدول الأمريكية، ومصرف التنمية للبلدا
 مجموعة الجهات المعنية التي تلزم مشاركتها من أجل ضـمان          إن وعلى الصعيد الوطني،    - ٦٦

ــات الإحــصائية   ــةتحــسن كــبير في العملي ــةب  المتعلق ــشملالجريم ــة،   ت  المكاتــب الإحــصائية الوطني
)  والمحـــاكم والـــسجونون العـــامدعونالـــشرطة، والمـــ(ومؤســـسات منظومـــة العدالـــة الجنائيـــة 

كافحــة الفــساد والــسلطات الماليــة الوطنيــة  بم  الوكــالات المعنيــةيئــات المعنيــة الأخــرى مثــل واله
  .وسلطات الصحة العامة، التي يكون لها صلة بأشكال معينة من الجريمة

مـة والإيـذاء والأمـن      كلمعلومـات الإحـصائية المتعلقـة بالحو      عني با لماويمثل مركز الامتياز      - ٦٧
ين مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بمكافحـة المخـدرات والجريمـة والمعهـد                 شترك ب ـ المالعام والعدالة   

رطـة الطريـق، ولا سـيما    ا والجغرافيا، شريكا متميزا في تنفيـذ خ       ات للإحصاء  المكسيكي الوطني
تشجيع البحوث المنهجية حول إحصاءات الجريمة، وتيسير وضع المعايير والمبادئ التوجيهيـة             في

 إنــشاء مراكــز أخــرى مــن هــذا مــن الــضروريو. بنــاء القــدرات وكــذلك في بــرامج ،المنهجيــة
  .رطة الطريقاالنوع لتعزيز تنفيذ خ

ــذ خ    - ٦٨ ــم تنفي ــضا  اويمكــن دع ــق أي ــة الطري ــد  رط ــن خــلال عق ــؤتمر دولي كــل ســنتين    م  م
وبــالنظر إلى نجــاح المــؤتمر الــدولي الأول عــن إحــصاءات الجريمــة، يمكــن  . إحــصاءات الجريمــة عــن
مؤسسات البحـوث، والمكاتـب     (ميع الفئات المعنية الوطنية والدولية      لج تيح ي  منتدى يمثل ذلك  أن

الإحــصائية الوطنيـــة، والمؤســسات الوطنيـــة المعنيـــة بالجريمــة والعدالـــة الجنائيــة والمنظمـــات غـــير     
  .رطة الطريقا العناصر الرئيسية لخ أن تناقش بصورة غير رسمية)الحكومية والمنظمات الدولية

لــب الــذي تقــدمت بــه اللجنــة الإحــصائية ولجنــة منــع الجريمــة والعدالــة   الطنــاء علــىوب  - ٦٩
 اللجنتان، يُقترح أن تـشترك اللجنتـان    في إطارهماالجنائية من أجل إيجاد آليات يمكن أن تتعاون       

ــتعراض خ ــني بمكافحــة المخــدرات        افي اس ــم المتحــدة المع ــب الأم ــوم مكت ــق وأن يق ــة الطري رط
  .رطة الطريقا عن حالة تنفيذ خإلى اللجنتين  تقارير منتظمةتقديموالجريمة ب
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 خـبراء علـى نحـو منـتظم وبرعايـة           ةفرق ـلأوعلاوة على ذلك، يُقترح تنظيم اجتماعـات          - ٧٠
ــة،   نون أو المحللــو الإحــصائي يقــومومــن المتوقــع أن. اللجنــتين مــن المكاتــب الإحــصائية الوطني

ــة والد    ــة، والمنظمــات الإقليمي ــة الوطني ــة   والمؤســسات الحكومي ــن الأوســاط الأكاديمي ــة، وم ولي
ــة ــ،والمؤســسات البحثي ــ ال ن في تــسجيل ونــشر وتحليــل البيانــات المتعلقــة بالجريمــة   وشاركذين ي

رطـة الطريـق وتقـديم      اوالعدالة الجنائية، بمناقشة واستعراض الأنشطة التي تم وضـعها في إطـار خ            
  .اتمشورتهم الفنية في الاجتماع

  
  نقاط مطروحة للمناقشة  -سادسا  

  :قد ترغب اللجنة القيام بما يلي  - ٧١
رطـة الطريـق المقترحـة، وتحديـد المجـالات ذات الأولويـة       اتوصية بتنفيذ خ  ال  )أ(  

  ؛وسبل تيسير التنسيق في ما بين أصحاب المصلحة المعنيين المتعددين
وضــع واســتكمال التــصنيف الــدولي    لاســتعراض مــسار العمــل المقتــرح      )ب(  

، ٢٠١٥لى اللجنة الإحصائية في دورتها السادسة والأربعين في عـام   للجريمة المقرر تقديمه إ   
  والموافقة عليه؛

دعــوة المكاتــب الإحــصائية الوطنيــة إلى النظــر في دورهــا وولايتــها في مجــال    )ج(  
إنتاج ونشر إحصاءات الجريمة، وتشجيع المبادرات الرامية إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات 

الإيـذاء، وذلـك    ب  المتعلقـة   وتنفيذ الدراسات الاستقـصائية    ،ت الجريمة الوطنية المعنية بإحصاءا  
  ؛ القائمة نظم إحصائية وطنية عن الجريمة أو تعزيز النظم إنشاءبغرض تشجيع

اسـتعراض الآليـة المقترحـة لتعزيـز التعـاون مـع لجنـة منـع الجريمـة والعدالــة            )د(  
رض تحـسين نوعيـة الإحـصاءات       الجنائية والنظر في سـبل مواصـلة تعزيـز هـذه الـشراكة بغ ـ             

  ؛المتعلقة بالجريمة والعدالة الجنائية
  ؛٢٠١٤دعم تنظيم المؤتمر الدولي الثاني عن إحصاءات الجريمة في عام   )هـ(  
الطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة أن يقدم   )و(  

  .رطة الطريقاربعين عن حالة تنفيذ ختقريرا إلى اللجنة الإحصائية في دورتها السادسة والأ
  
  



 

 

 
E

/C
N

.3/2013/11

12-65663 
36 

  المرفق
  طريق لإحصاءات الجريمةخارطة     
  أولوية أكبرب تتسمالإجراءات والنواتج التي     

  
  الجهة الرائدة  النواتج المقترحة/الإجراءات  المواضيع  المجالات

أصــحاب المــصلحة الآخــرون 
  المعنيون

ــاره     •    التصنيف الدولي للجريمة  تحسين المنهجيات ــة واختب ــصنيف دولي للجريم ــداد ت إع
مــن المقــرر اعتمــاده في عــام (اســتكماله و

٢٠١٥(  

ــدة    ــم المتحــ ــب الأمــ مكتــ
  المعني بالمخدرات والجريمة

، الـــشعبة اللجنـــة الإحـــصائية
الإحصائية في الأمم المتحـدة،     

ــز  ــازمركـــ ــان الامتيـــ ، اللجـــ
الإقليميــــــــــة والمنظمــــــــــات 

  الإقليمية
ــدة     إطار إحصائيوضع : الجريمة المنظمة  •       ــم المتحــ ــب الأمــ مكتــ

ــدرات   ــني بالمخــــــــ المعــــــــ
  الامتيازوالجريمة، ومركز 

ــة ئيةكاتــب الإحــصاالم  الوطني
ــة    ــة الجنائي ومؤســسات العدال

المنظمــــة للبلــــدان المهتمــــة، و
الدوليـــــة للـــــشرطة الجنائيـــــة 

  )نتربولالإ(
ــصعب   ــتي يــ ــرائم الــ الجــ

  إخضاعها لقياس كمي
اسات وضع مبادئ توجيهية لدر   : الفساد  •  

  استقصائية تستند إلى عينات سكانية
ــدة    ــم المتحــ ــب الأمــ مكتــ
ــدرات   ــني بالمخــــــــ المعــــــــ

  الامتيازمركز و ،والجريمة

ــة ئيةكاتــب الإحــصاالم  الوطني
ومؤسسات مكافحـة الفـساد     
والعدالــــة الجنائيــــة للبلــــدان   
المهتمـــــة، وبرنـــــامج الأمـــــم 
ــائي، والبنــــك   المتحــــدة الإنمــ

  الدولي
ــ: الاتجــار بالأشــخاص  •       د الممارســات تحدي

  السليمة لتحسين البيانات الإدارية
ــدة    ــم المتحــ ــب الأمــ مكتــ
  المعني بالمخدرات والجريمة

ــة ئيةكاتــب الإحــصاالم  الوطني
ــة    ــة الجنائي ومؤســسات العدال
للبلــــدان المهتمــــة، والمنظمــــة 
الدوليـــة للـــهجرة، ومنظمـــة   

  العمل الدولية
تحــسين البيانــات الإداريــة : الجريمــة البيئيــة  •      

  ار نهج جديدة لإنتاج البياناتواختب
ــدة    ــم المتحــ ــب الأمــ مكتــ
  المعني بالمخدرات والجريمة

ــة ئيةكاتــب الإحــصاالم  الوطني
ــة    ــة الجنائي ومؤســسات العدال
للبلــــدان المهتمــــة، وبرنــــامج 

  الأمم المتحدة للبيئة
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  الجهة الرائدة  النواتج المقترحة/الإجراءات  المواضيع  المجالات
أصــحاب المــصلحة الآخــرون 

  المعنيون

ــادئ    •    البيانات الإدارية   ــع مبـــ ــةتوجيهوضـــ ــرات يـــ  لمؤشـــ
إحـــصائية بــــشأن الوصــــول إلى العدالــــة  

ءة نظـــام العدالـــة الجنائيـــة ومنـــع    وكفـــا
  الجريمة

ــدة    ــم المتحــ ــب الأمــ مكتــ
  المعني بالمخدرات والجريمة

ــة ئيةكاتــب الإحــصاالم  الوطني
ــة    ــة الجنائي ومؤســسات العدال
ــدان المهتمــة، والمنظمــات   للبل
الدوليــة والإقليميــة، ومركــز   

  الامتياز
دراسات استقصائية عـن  

ــة أجريــــت علــــى الجريمــ
  عينات

ــادئ ت  •   ــع مبـــ ــة لدراســـــات وضـــ وجيهيـــ
 جــرائم الأعمــالاستقــصائية عــن ضــحايا 

  التجارية

ــدة    ــم المتحــ ــب الأمــ مكتــ
ــدرات   ــني بالمخــــــــ المعــــــــ

  الامتيازوالجريمة، ومركز 

ــة   المكاتــب الإحــصائية الوطني
  للبلدان المهتمة

سـات  اإنشاء مكتبة للتوثيق المنـهجي للدر       •      
  بالإيذاءالاستقصائية المتعلقة 

 الوطنيـة،   ئيةلإحـصا كاتب ا الم  الامتيازمركز 
واللجــان الإقليميــة ومكتــب   
ــني   ــدة المعـــــ ــم المتحـــــ الأمـــــ

  بالمخدرات والجريمة
بيانـــات الجريمـــة بحـــسب  

  نوع الجنس
“ مراعاة نوع الجـنس ”بشأن وضع دليل     •  

  لجريمةالمتعلقة باحصاءات في الإ
ــدة    ــم المتحــ ــب الأمــ مكتــ
  المعني بالمخدرات والجريمة

هيئة الأمم المتحـدة للمـساواة      
ــين ــسين وتمكــين المــرأة   ب  الجن

، )هيئة الأمم المتحدة للمـرأة    (
 الوطنيـة   ئيةكاتب الإحصا المو

ــة    ــة الجنائي ومؤســسات العدال
للبلــــدان المهتمــــة، واللجــــان 

  الإقليمية
إنــشاء آليــات وطنيــة لتنــسيق إحــصاءات    •    المستوى الوطني  تحسين القدرة

  الجريمة
 ئيةكاتــــــــب الإحــــــــصاالم

الوطنيـــــــة ومؤســـــــسات  
لجنائيـــة للبلـــدان   العدالـــة ا 
  المهتمة

  

ــي   ــستويان الإقليمـــــ المـــــ
  والدولي

للتـــدريب علـــى إعـــداد   منـــاهج وضـــع   •  
بالإيـذاء  الدراسات الاستقـصائية المتعلقـة      

  البيانات الإداريةو

ــدة    ــم المتحــ ــب الأمــ مكتــ
ــدرات   ــني بالمخــــــــ المعــــــــ

  الامتيازوالجريمة، ومركز 

ــة ئيةكاتــب الإحــصاالم  الوطني
ــة    ــة الجنائي ومؤســسات العدال

ــدان المهتمــة، والمنظمــات  ل لبل
  الإقليمية

ــة ئيةكاتــب الإحــصاالم  المنظمات الإقليمية  تعزيز البرامج الإقليمية لبناء القدرات  •        الوطني
ــة    ــة الجنائي ومؤســسات العدال
للبلــــدان المهتمــــة ومكتــــب   
ــني   ــدة المعـــــ ــم المتحـــــ الأمـــــ
بالمخدرات والجريمة، ومركـز    

  الامتياز



 

 

 
E

/C
N

.3/2013/11

12-65663 
38 

  الجهة الرائدة  النواتج المقترحة/الإجراءات  المواضيع  المجالات
أصــحاب المــصلحة الآخــرون 

  المعنيون

تحـــــسين عمليـــــات 
ــات   ــع البيانـــــ جمـــــ

ــهاو ــى تحليلـــــ  علـــــ
  الصعيد الدولي

قـــسم  - الأمـــم المتحـــدة
  تدريب المدنيين

 ئيةكاتــــــــب الإحــــــــصاالم  جهات تنسيق وطنيةتعيين   •  
الوطنيـــــــة ومؤســـــــسات  
العدالـــة الجنائيـــة للبلـــدان    

  المهتمة

مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني  
  بالمخدرات والجريمة

ــم المتحــ ــ   إقامة شراكات مع المنظمات الإقليمية  •       ــب الأمــ دة مكتــ
  المعني بالمخدرات والجريمة

  المنظمات الإقليمية

لإيــداع الدوليــة الجهــات  
لبيانـــات والإبـــلاغ عـــن ا

  الجريمة

ــيعية      •   ــة والمواضـ ــة الجغرافيـ ــسين التغطيـ تحـ
لإحصاءات جرائم القتل وغير ذلـك مـن        

  أشكال الجريمة

ــدة    ــم المتحــ ــب الأمــ مكتــ
  المعني بالمخدرات والجريمة

ــئيةكاتــب الإحــصاالم ة  الوطني
ــة    ــة الجنائي ومؤســسات العدال
والـــــصحة العامـــــة للبلـــــدان  
ــة الــــصحة   المهتمــــة، ومنظمــ

ات العالميـــــــــــة، والمنظمـــــــــــ
ــة، ومراكــز البحــث،   الإقليمي

  نتربولوالإ
إنــشاء مــستودع عــالمي للبيانــات المتعلقــة    •      

  بالعنف ضد المرأة
ــدة    ــم المتحــ ــب الأمــ مكتــ
  المعني بالمخدرات والجريمة

  ةهيئة الأمم المتحدة للمرأ

القيــام علــى نحــو منــتظم بإصــدار دراســة     •      
  عالمية عن جرائم القتل

ــدة    ــم المتحــ ــب الأمــ مكتــ
  المعني بالمخدرات والجريمة

 الوطنيـة،   ئيةكاتب الإحـصا  الم
ــة    ــة الجنائي ومؤســسات العدال
والـــــصحة العامـــــة للبلـــــدان  

  المهتمة
 تقــــديم مقتــــرح بــــأن يتــــضمن الإطــــار   •      

ــا بعــد عــام    رات  مؤشــ٢٠١٥الإنمــائي لم
والوصـول إلى    الأمن إحصائية في مجالات  

  العدالة وسيادة القانون

ــدة    ــم المتحــ ــب الأمــ مكتــ
  المعني بالمخدرات والجريمة

ــدة   ــم المتحــــ ــامج الأمــــ برنــــ
   الأمــــم  الإنمـــائي؛ ومفوضـــية   

، لـــشؤون اللاجـــئين   المتحـــدة
ــة،   ــصحة العالميــ ــة الــ ومنظمــ
وهيئة الأمـم المتحـدة للمـرأة،      

لوطنيـة   ا ئيةكاتب الإحصا المو
ــة    ــة الجنائي ومؤســسات العدال
ــدان المهتمــة، والمنظمــات   للبل

  الإقليمية
ــذ  ــةتنفيـــــ  خارطـــــ
  الطريق

ــديم  •    المنجزات ــسادسة  تقـــ ــدورة الـــ ــر إلى الـــ  تقريـــ
ــم    ــابع للأمـ ــن التـ والأربعـــين لمجلـــس الأمـ
ــشرين     ــة والع ــدورة الرابع المتحــدة وإلى ال
لمؤتمر الأمم المتحدة لمنـع الجريمـة والعدالـة         

  )٢٠١٥(الجنائية 

مجلــس الأمــن التــابع للأمــم 
المتحــــدة، ومــــؤتمر الأمــــم 
المتحــــــدة لمنــــــع الجريمــــــة 

  والعدالة الجنائية

مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني  
ــة،  ــدرات والجريمـــــــ بالمخـــــــ
والشعبة الإحـصائية في الأمـم      

  المتحدة
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  الجهة الرائدة  النواتج المقترحة/الإجراءات  المواضيع  المجالات
أصــحاب المــصلحة الآخــرون 

  المعنيون

 تقرير إلى الدورة الثامنـة والأربعـين        تقديم  •      
ــدة    ــم المتحــ ــابع للأمــ لمجلــــس الأمــــن التــ

دورة السادسة والعشرين لمـؤتمر الأمـم       وال
ــة   ــة الجنائيـ ــة والعدالـ المتحـــدة لمنـــع الجريمـ

)٢٠١٧(  

مجلــس الأمــن التــابع للأمــم 
المتحــــدة، ومــــؤتمر الأمــــم 
المتحــــــدة لمنــــــع الجريمــــــة 

  والعدالة الجنائية

مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني  
ــة،  ــدرات والجريمـــــــ بالمخـــــــ
والشعبة الإحـصائية في الأمـم      

  المتحدة

ــد  •        المــؤتمر الــدولي الثــاني لإحــصاءات    عق
  الجريمة

يحـدد فيمـا    (البلد المتطـوع    
  )بعد

المنظمات الإقليمية، ومكتـب    
ــني   ــدة المعـــــ ــم المتحـــــ الأمـــــ
بالمخدرات والجريمة، ومركـز    

  الامتياز
      

  أدنىالإجراءات والنواتج التي هي ذات أولوية     

  ئدةالجهة الرا  النواتج المقترحة/الإجراءات  المواضيع  المجالات
أصــحاب المــصلحة الآخــرون 

  المعنيون

ــصعب     تحسين المنهجيات ــتي يــ ــرائم الــ الجــ
  إخضاعها لقياس كمي

تحـسين البيانـات الإداريـة      : الجريمة المنظمة   •  
  الحالية

 ئيةكاتــــــــب الإحــــــــصاالم
ــسات   ــة ومؤســـــ الوطنيـــــ
العدالـــة الجنائيـــة للبلـــدان   

  المهتمة

مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني  
ــدرات وا ــبالمخـــــــ ة، لجريمـــــــ

  نتربولوالإ

تحـسين البيانـات الإداريـة الحاليـة        : الفساد  •      
الفـــساد ب تتعلـــقواســـتحداث منـــهجيات 

بالأعمــال التجاريــة والإدارة يــضر الــذي 
  العامة، والعمليات السياسية

ــدة    ــم المتحــ ــب الأمــ مكتــ
ــدرات  المعــــــــــني بالمخــــــــ

  الامتيازوالجريمة، ومركز 

ــة ئيةكاتــب الإحــصاالم  الوطني
الفـساد  ومؤسسات مكافحـة    

والعدالــــة الجنائيــــة للبلــــدان   
المهتمـــــة، وبرنـــــامج الأمـــــم 
ــائي، والبنــــك   المتحــــدة الإنمــ

  الدولي
ــخاص   •       ــار بالأشـ ــداد در :الاتجـ ــات اإعـ سـ

  استقصائية إحصائية
ــدة    ــم المتحــ ــب الأمــ مكتــ
  المعني بالمخدرات والجريمة

 الوطنيـة،   ئيةكاتب الإحـصا  الم
ــة    ــة الجنائي ومؤســسات العدال

ومنظمـــــة للبلـــــدان المهتمـــــة 
ــة   ــة، ومنظمــ ــرة الدوليــ الهجــ

  العمل الدولية
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  ئدةالجهة الرا  النواتج المقترحة/الإجراءات  المواضيع  المجالات
أصــحاب المــصلحة الآخــرون 

  المعنيون

ــاجرين   •       ــات  : تهريــــب المهــ ــسين البيانــ تحــ
سـات الاستقـصائية    االإدارية واختبار الدر  

  الإحصائية

ــدة    ــم المتحــ ــب الأمــ مكتــ
  المعني بالمخدرات والجريمة

ــة ئيةكاتــب الإحــصاالم  الوطني
ــة    ــة الجنائي ومؤســسات العدال
للبلـــــدان المهتمـــــة ومنظمـــــة 

ــرة  ــة  الهجــ ــة، ومنظمــ الدوليــ
  العمل الدولية

ــروني    •       ــضاء الإلكتــ ــرائم الفــ ــسين : جــ تحــ
ــار الدر  ــة واختبـ ــات الإداريـ ــات االبيانـ سـ

  الاستقصائية الإحصائية

ــدة    ــم المتحــ ــب الأمــ مكتــ
  المعني بالمخدرات والجريمة

ــة ئيةكاتــب الإحــصاالم  الوطني
وأصحاب المصلحة الآخرون   
من البلدان المهتمـة، والاتحـاد      

ــدولي للا ــصالات الـــــــــ تـــــــــ
والمنظمات الإقليمية، ومركز   

  الامتياز
تحـسين البيانـات الإداريـة      : غسل الأموال   •      

واســتحداث طرائــق غــير مباشــرة لوضــع   
  التقديرات

ــدة    ــم المتحــ ــب الأمــ مكتــ
  المعني بالمخدرات والجريمة

ــة ئيةكاتــب الإحــصاالم  الوطني
وأصحاب المصلحة الآخرون   
ــة،    ــدان المهتمـــــ ــن البلـــــ مـــــ

ــد ا ــندوق النقـــ ــدولي وصـــ لـــ
  والمنظمات الإقليمية

ــسليمة      •    البيانات الإدارية   ــات الــ ــسرد للممارســ ــع مــ وضــ
لتحـــــسين البيانـــــات الإداريـــــة المتعلقـــــة 

  بالجريمة

ــدة    ــم المتحــ ــب الأمــ مكتــ
  المعني بالمخدرات والجريمة

ــة ئيةكاتــب الإحــصاالم  الوطني
ــة    ــة الجنائي ومؤســسات العدال
ــدان المهتمــة، والمنظمــات   للبل

يميــة، ومركــز  الدوليــة والإقل
  الامتياز

دراسات استقصائية عـن      
الجريمــــة أجريــــت علــــى 

  عينات

ــتي  ااســتعراض   •   لدراســات الاستقــصائية ال
تــستند إلى بيانــات مــستمدة مــن المجــرمين 

  أنفسهم

  مراكز البحث  الامتيازمركز 

مــصادر أخــرى للبيانــات   
  المتعلقة بالجريمة

تحديد الممارسات السليمة للاستفادة مـن        •  
  در بديلة للبيانات المتعلقة بالجريمةمصا

ــدة    ــم المتحــ ــب الأمــ مكتــ
  المعني بالمخدرات والجريمة

ــز  ــاز مركــ كاتــــب الموالامتيــ
 الوطنيـــــــــــة ئيةالإحـــــــــــصا

ــة    ــة الجنائي ومؤســسات العدال
  للبلدان المهتمة

إدراج إحــصاءات الجريمــة ضــمن الخطــط    •    المستوى الوطني  تحسين القدرة
  الإحصائية الوطنية الرئيسية

 ئيةكاتــــــــب الإحــــــــصاالم
ــسات   ــة ومؤســـــ الوطنيـــــ
ــى    ــة علـــ ــة الجنائيـــ العدالـــ

  الصعيد القطري

ــة ئيةكاتــب الإحــصاالم  الوطني
ــة    ــة الجنائي ومؤســسات العدال

  للبلدان المهتمة
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  ئدةالجهة الرا  النواتج المقترحة/الإجراءات  المواضيع  المجالات
أصــحاب المــصلحة الآخــرون 

  المعنيون

ــستويان الإقليمـــــــي    المـــــ
  والدولي

ــازمركــز   ة لإحصاءات الجريمةيإنشاء مراكز إقليم  •   ــب الامتي ، ومكت
ــني    ــدة المعـــ ــم المتحـــ الأمـــ

ــدرات و ــة، بالمخــــ الجريمــــ
  وشركاء آخرون

ــة ئيةكاتــب الإحــصاالم  الوطني
ــة    ــة الجنائي ومؤســسات العدال
ــدان المهتمــة، والمنظمــات   للبل

  الإقليمية
تحــــسين العمليــــات 
ــع   ــة لجمـــــ الدوليـــــ

  البيانات وتحليلها

دراســـة الأمـــم المتحـــدة   
الاستقـــصائية لاتجاهـــات 
الجريمـــة وعمليـــات نظـــم 

  العدالة الجنائية

لوصول إلى البيانـات    تحسين القدرة على ا     •  
المتعلقة بالجريمة من خلال قاعـدة بيانـات        

  تنشر عن طريق الإنترنت

ــدة    ــم المتحــ ــب الأمــ مكتــ
  المعني بالمخدرات والجريمة

  

المـــــستودعات الدوليــــــة    
للبيانــات والإبــلاغ عــن   

  الجريمة

تمــــنح فيهــــا (تنظــــيم حلقــــات تــــدريب   •  
  )الأولوية لأفريقيا وآسيا

ــدة    ــم المتحــ ــب الأمــ مكتــ
  ني بالمخدرات والجريمةالمع

  

 أخرى عن الجريمـة علـى       اتإصدار دراس   •      
   العالمي والإقليميينالمستوي

ــدة    ــم المتحــ ــب الأمــ مكتــ
  المعني بالمخدرات والجريمة

  المنظمات الإقليمية
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	أولا - مقدمة
	1 - تواجه عدة تحديات في الطريقة المتبعة حاليا لإعداد ونشر وتحليل البيانات الإحصائية عن الجريمة، ويتعلق بعض من هذه التحديات بالطلب المتزايد على توليد المعارف بشأن الديناميات السريعة التطور للأنشطة والمنظمات الإجرامية.
	2 - وبالنظر إلى الطبيعة الحساسة جدا للمعلومات ذات الصلة بالجريمة، من المهم أن تكون الإحصاءات المتعلقة بالجريمة والعدالة الجنائية دقيقة وشفافة ومستقلة. ويلزم أيضا أن تكون وثيقة الصلة بالموضوع وأن تقدم في الوقت المناسب بغية توفير الأساس اللازم لإجراء بحوث جدية وإعلام الجمهور، ولكي تكون أداة فعالة لاستهداف السياسات والبرامج في مجالات منع الجريمة وسيادة القانون وإصلاحات العدالة الجنائية. وتمثل أيضا قابلية البيانات للمقارنة فيما بين البلدان عنصرا هاما للغاية من عناصر إحصاءات الجريمة، بالنظر إلى تزايد الطابع عبر الوطني للجريمة.
	3 - ودأبت الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على المشاركة في إعداد ونشر البيانات المتعلقة بالجريمة منذ عقود، وبالرغم من إحراز تقدم في العديد من الجبهات، لا تزال هناك تحديات عديدة، لا سيما في ما يتعلق بقياس الأشكال المعقدة للجريمة التي ظهرت في العقود الأخيرة، مثل الجريمة المنظمة والاتجار بالأشخاص والفساد والجرائم الإلكترونية. وحفز الافتقار إلى بيانات رسمية في تلك المجالات على وضع أرقام قياسية أو تقديرات غير مباشرة تكاد تستأثر باهتمام مستخدمي البيانات، بصرف النظر عن المسائل الواضحة المتصلة بنوعية البيانات.
	4 - وتستلزم المعرفة الشاملة لاتجاهات ومستويات الجريمة والعدالة الجنائية طائفة واسعة من الإحصاءات تشمل طبيعة الأحداث الإجرامية وخصائص الضحايا والجناة من خلال العملية برمتها، بدءا بوقت ارتكاب الجريمة وانتهاء بإدانة مرتكبيها وإعادة تأهيلهم وتوفير الدعم اللازم لضحايا تلك الجريمة. ويشمل ذلك جمع البيانات في مختلف المراحل: التحقيق والاعتقال والمحاكمة والإدانة والسجن، واستخدام مصادر بيانات مختلفة، من السجلات الإدارية إلى استقصاءات عموم السكان أو الأعمال التجارية بغرض قياس الجريمة غير المبلَّغ عنها إلى السلطات.
	5 - ونوقشت التحديات التي تواجه في جمع ونشر وتحليل إحصاءات الجريمة في الدورة الثالثة والأربعين للجنة الإحصائية في آذار/مارس 2012، استنادا إلى تقرير قدمه المعهد الوطني المكسيكي للإحصاءات والجغرافيا (E/CN.3/2012/3).
	6 - وعلى إثر هذه المناقشة، طلبت اللجنة الإحصائية إلى المعهد الوطني المكسيكي للإحصاءات والجغرافيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يقدما إليها، في دورتها الرابعة والأربعين، مقترحا لخارطة طريق لمواصلة إعداد إحصاءات الجريمة، وأن يقترح آلية للتعاون بين اللجنة الإحصائية ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية (انظر E/2012/26-E/CN.3/2012/34، الفصل الأول - باء). وطلبت اللجنة أيضا إلى المنظمتين تقديم تقرير عن جدوى وضع تصنيف دولي للجريمة للأغراض الإحصائية.
	7 - وفي أعقاب المناقشات التي أجرتها اللجنة الإحصائية في دورتها الثالثة والأربعين، ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الحادية والعشرين (انظر E/2012/30-E/CN.15/2012/24 و Corr.1  و 2، الفصل الأول - باء)، اتخذ المجلس الاقتصادي قرارا بشأن تحسين نوعية الإحصاءات المتعلقة بالجريمة والعدالة الجنائية وزيادة توافرها من أجل وضع السياسات (القرار 2012/18) تمشيا مع التوصيات التي قدمتها كلتا اللجنتين. ويستجيب هذا التقرير لطلب كل من اللجنتين ولقرار المجلس.
	8 - والغرض من التقرير هو تقديم استعراض شامل للتحديات القائمة في ما يتعلق بإحصاءات الجريمة واقتراح الأنشطة التي يتعين الاضطلاع بها على الصعيد الدولي لمواجهة هذه التحديات. وخارطة الطريق المقترحة طموحة جدا وتغطي مجموعة من الأنشطة التي يمكن للمجتمع الدولي أن يتوخى تنفيذها في ظرف عقد من الزمان. وتتطلب معظم الإجراءات المقترحة التمويل من الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية، والتعاون فيما بينها. ويقدم المرفق موجزا لجميع الأنشطة والنواتج ويقترح مجموعة فرعية بغرض النظر فيها على سبيل الأولوية.
	ثانيا - وضع معايير ومنهجية جديدة لتحسين إحصاءات الجريمة
	9 - يتمثل أحد الجوانب التي تحد من إمكانية مقارنة إحصاءات الجريمة فيما بين البلدان ومن القدرة على قياس وتيرة حدوث الجريمة ومدى التصدي لها في الافتقار إلى معايير منهجية. وترد أدناه مناقشة لبعض التحديات التي تواجه في تعريف المفاهيم الإحصائية لغرض إعداد البيانات المتعلقة بالجريمة، ويقترح القيام بأنشطة وعمل منهجي لتحسين الأدوات القائمة لجمع البيانات.
	ألف - وضع تصنيف دولي للجريمة للأغراض الإحصائية
	10 - إن فكرة وضع تصنيف موحد للجريمة ليست جديدة: ففي عام 1951، أبرزت اللجنة الاجتماعية للأمم المتحدة أهمية إعداد ”تصنيف موحد للجرائم“ كي ”يتسنى للحكومات تقديم تقارير إحصائية بشأن الإجرام في مواعيد منتظمة“(). ومنذ الخمسينيات من القرن الماضي، ظلت المناقشات الجارية بشأن وضع تصنيف دولي للجريمة غير حاسمة نظرا للصعوبات السيادية في توحيد التشريعات الوطنية المتعلقة بالجريمة، التي تشكل أساس الإحصاءات الوطنية للجريمة، في شكل تصنيف دولي موحد. واعتُمد نهج مختلف في عام 2009، عندما أُنشئت فرقة عمل مشتركة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واللجنة الاقتصادية لأوروبا تحت رعاية مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين، للنظر في إمكانية وضع إطار لتصنيف الجرائم يقوم على أساس التوصيفات السلوكية بدلا من القوانين. ووضعت فرقة العمل أول إطار دولي لتصنيف الجرائم() وافق عليه مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين في جلسته العامة الستين المعقودة في حزيران/يونيه 2012 (انظر ECE/CES/83).
	11 - وتتشكل مختلف فئات وطبقات الإطار الدولي لتصنيف الجرائم من خلال ضم فئات فرعية من الأحداث الإجرامية في فئات جامعة، مع مراعاة عوامل من قبيل ما يستهدفه الفعل/الحدث، ومدى خطورته، وقصد الجاني ومجال السياسة العامة المتأثر به.
	ما الداعي إلى تصنيف إحصائي للجريمة؟
	إن تصنيف الجريمة للأغراض الإحصائية يلبي أساسا الحاجة إلى تنظيم البيانات المتعلقة بالجريمة وتجميعها لأغراض الوصف والتحليل. وميزة تصنيف الجريمة هي الحصول على بنية هرمية ذات مغزى يتسنى من خلالها تقسيم كل أشكال الجريمة إلى فئات تتسم بدرجة معينة من التشابه فيما يتصل بالمجالات المفاهيمية والتحليلية والسياساتية.
	ويشكل التصنيف الموحد للجريمة للأغراض الإحصائية أداة هامة لتحسين قابلية البيانات للمقارنة ونوعيتها على المستويين الوطني والدولي.
	فعلى المستوى الوطني، يمكن للهيكل الذي يتمخض عنه التصنيف أن يؤدي إلى تحسين مستوى تنظيم البيانات المتعلقة بالجرائم المفردة حسب التعريف الذي تضعه لها القوانين، وهي البيانات التي يصعب استخدامها في العادة لأغراض التحليل. وقد يكون التصنيف أيضا بمثابة أداة أساسية لتنسيق عملية جمع ونشر البيانات على نطاق مختلف مؤسسات العدالة الجنائية (الشرطة والنيابة العامة والمحاكم والسجون)، وعلى نطاق الكيانات دون الوطنية، التي قد تعتمد أطرا قانونية أو مبادئ تنظيمية مختلفة، وعلى نطاق مصادر البيانات المختلفة (السجلات الإدارية والاستقصاءات الإحصائية). ويؤدي التصنيف الموحد للبيانات المتعلقة بالجريمة والعدالة الجنائية إلى تحسين اتساق البيانات الوطنية.
	أما على المستوى الدولي، فإن اعتماد تصنيف إحصائي للجريمة ضروري لتعزيز قابلية البيانات المتعلقة بالجريمة للمقارنة فيما بين البلدان، وهو ما يعد مسألة أساسية لتحسين عملية تحليل الاتجاهات والمستويات العالمية والإقليمية. وبينما لا تزال هناك تحديات أخرى أمام تحقيق مستوى عال من قابلية البيانات للمقارنة فيما بين البلدان (اختلاف ممارسات التسجيل، وتباين قواعد العد، والقدرات التقنية والتنظيمية، وما إلى ذلك)، يشكل استخدام مفاهيم وتسميات ومعايير تجميع موحدة خطوة هامة صوب تحسين قابلية الإحصاءات للمقارنة.
	12 - وقد نوقشت فوائد النهج المتبع في الإطار الدولي لتصنيف الجرائم خلال الدورة الثالثة والأربعين للجنة الإحصائية والدورة الحادية والعشرين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية (انظر الفقرة 7 أعلاه) وطُلب أن يقوم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمعهد الوطني المكسيكي للإحصاءات والجغرافيا ببحث جدوى وضع تصنيف دولي للجريمة للأغراض الإحصائية. وبناء على هذا الطلب، أجري اختبار أول للإطار في الفترة الممتدة من تموز/يوليه إلى أيلول/سبتمبر 2012، تطوع للمشاركة فيه 16 بلدا من بلدان أوروبا والأمريكتين وآسيا(). وتمخض الاختبار عن نتائج مشجعة جدا وأثبت جدوى تصنيف دولي للجريمة().
	13 - وأثناء الاختبار، تمكنت البلدان المشاركة، إلى حد كبير، من إدراج البيانات المتوافرة لديها فيما يتعلق بالجريمة في الإطار الدولي لتصنيف الجرائم ومن تقديم بعض المعلومات عن سمات إضافية بشأن طبيعة الجرائم وضحاياها ومرتكبيها. والتقى الخبراء المشاركون في الاختبار في تشرين الأول/أكتوبر 2012 وناقشوا التغييرات التي يلزم إدخالها على الإطار. ووضعوا قائمة منقحة بفئات المستوى الأول (انظر الشكل 1) وهيكلا للمستويات الثانوية. وتستلزم الخطوات التالية في وضع تصنيف كامل عملية تشاور أوسع نطاقا لضمان تمثيل شامل لمختلف نظم المعلومات المتعلقة بالجريمة.
	الشكل 1
	إطار مقترح لنظام دولي لتصنيف الجرائم بصيغته المنقحة خلال اجتماع تشاوري
	فئات المستوى 1
	1
	الأفعال التي تؤدي إلى الموت أو التي يُقصد بها التسبب في الموت
	2
	الأفعال التي تسبب ضررا للشخص
	3
	الأفعال الضارة ذات الطابع الجنسي
	4
	الأفعال التي تستهدف الممتلكات وتنطوي على أعمال عنف ضد شخص من الأشخاص
	5
	الأفعال التي تستهدف الممتلكات فقط
	6
	الأفعال التي تنطوي على استخدام المؤثرات العقلية أو غيرها من المخدرات الخاضعة للمراقبة
	7
	الأفعال التي تنطوي على الغش أو الخداع أو الفساد
	8
	الأفعال التي ترتكب ضد النظام العام أو السلطة العامة
	9
	الأفعال المخلة بالأمن العام
	10
	الأفعال التي ترتكب ضد البيئة الطبيعية
	11
	الأفعال الإجرامية الأخرى غير المصنفة في موضع آخر
	الهدف 1

	إعداد تصنيف دولي للجريمة للأغراض الإحصائية بهدف تقديمه إلى اللجنة الإحصائية في عام 2015.
	الإجراءات والنواتج المقترحة

	(أ) إنشاء فريق من الخبراء لتوجيه عملية إعداد التصنيف الدولي للجريمة ووضع صيغته النهائية. وسيضم الفريق إحصائيين وخبراء من المكاتب الإحصائية الوطنية والمؤسسات الحكومية الوطنية الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في تسجيل ونشر البيانات المتعلقة بالجريمة والعدالة الجنائية، وسيعمل بالتعاون مع فريق الخبراء المعني بالتصنيفات الإحصائية الدولية. ويتعين إشراك اللجان الإقليمية لضمان التمثيل الكافي لمختلف النظم الإحصائية الوطنية المتعلقة بالجريمة (الربع الأول من عام 2013)؛
	(ب) صياغة مشروع أولي للتصنيف الدولي للجريمة عقب عملية مشاورات واسعة النطاق مع الخبراء الوطنيين وفريق الخبراء المعني بالتصنيفات الإحصائية الدولية (الربع الثاني من عام 2013)؛
	(ج) اختبار مشروع التصنيف الدولي للجريمة في البلدان المتطوعة (الربع الرابع من عام 2013)؛
	(د) عقد اجتماع فريق الخبراء المعني بالتصنيف الدولي للجريمة من أجل استعراض نتائج الاختبار ووضع الصيغة النهائية للتصنيف الدولي للجريمة (النصف الأول من عام 2014)؛
	(هـ) وضع دليل لتنفيذ التصنيف الدولي للجريمة (النصف الأول من عام 2014)؛
	(و) تقديم التصنيف الدولي للجريمة إلى اللجنة الإحصائية في دورتها السادسة والأربعين (المقرر عقدها في عام 2015).
	باء - الجرائم التي يصعب قياسها
	14 - لقد أصبح عدد من الجرائم غير التقليدية، مثل الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والجرائم الإلكترونية والفساد وغسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص والجرائم البيئية شائعا في العقود الأخيرة(). وتتسم العديد من هذه الجرائم ببعد عابر للحدود الوطنية، وقد وضع المجتمع الدولي صكوكا إقليمية ودولية لتيسير التعاون القانوني الدولي وتوفير الأساس لتصميم استراتيجية مشتركة لمكافحة هذه الجرائم(). بيد أنه لم توضع أي معايير دولية بشأن كيفية قياس هذه الجرائم المعقدة وجمع الإحصاءات عن مستوياتها واتجاهاتها. وتتسم الأشكال غير التقليدية للجرائم بمعدلات كشف متدنية للغاية، وفي حين أن الإحصاءات القائمة على الحالات التي يبلغ عنها إلى السلطات توفر معلومات ذات صلة عن استجابة الحكومة للجريمة، فإنها تستخف إلى حد كبير بحجم هذه الظواهر.
	1 - التحديات

	15 - إن العديد من الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإجرامية المنظمة (من قبيل القتل والاعتداءات) هي بالغة الوضوح وعادة ما تكون مسجلة من خلال النظم التقليدية للمعلومات المتعلقة بالجرائم. ولكن العديد من الأشكال الأخرى من الجريمة التي ترتكبها الجماعات الإجرامية المنظمة لا يُبلغ عنها أو لا تصل إلى علم السلطات. وربما يعود هذا إلى خوف الضحايا أو إلى أن المنظمات الإجرامية مندمجة بشكل كبير في النسيج الوطني وباستطاعتها القيام بعملياتها غير المشروعة دون عراقيل. ومن ثم فإن إنتاج إحصاءات بشأن الجريمة المنظمة يتطلب أدوات تتجاوز النظم التقليدية لجمع البيانات.
	16 - وفيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص، يمكن أن توفر الإحصاءات الرسمية معلومات قيمة عن الحالات المكتشفة، ولكنها لا تشكل مقياسا جيدا لمستوى هذه الجريمة. ويعزى ذلك أساسا إلى الطبيعة المعقدة للجريمة() وإلى أن عملية الاتجار يمكن أن تتخذ أشكالا مختلفة في كل من بلدان المنشأ والعبور والمقصد. ويتسم الاتجار بالأشخاص بخصائص مختلفة حسب مختلف أنواع الاستغلال: فعلى سبيل المثال، تختلف ظاهرة الجنود الأطفال اختلافا كبيرا عن ظاهرة البغاء القسري. وأخيرا، ففي معظم أشكال الاتجار بالبشر يكون مستوى وعي الأشخاص بما يتعرضون له منخفضا في كثير من الأحيان، مما يجعل اكتشاف هذه الجرائم وتسجيلها أكثر صعوبة.
	17 - ويصعب أيضا تقدير عدد الجرائم المتعلقة بتهريب المهاجرين() بسبب انخفاض معدل اكتشافها نظرا لوجود نزعة لدى كل من المهربين والمهاجرين المهرَّبين نحو البقاء بعيدا عن متناول أجهزة إنفاذ القانون. وعلاوة على ذلك، كثيرا ما يصعب التمييز بين الحالات المكتشفة لتهريب المهاجرين وغيرها من أشكال الهجرة غير القانونية.
	18 - وقد وصفت عمليات جمع البيانات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص() وتهريب المهاجرين() المضطلع بها مؤخرا على الصعيدين الإقليمي والدولي قائمة من المؤشرات الرئيسية في هذين المجالين، ولكن في حين أن المؤشرات يمكن أن تفسر بعض خصائص الظواهر وبُعدها العابر للحدود الوطنية، فهي لا تزال تركز على الحالات المكتشفة، التي لا تعبر عن مدى جسامة الجريمة بالكامل.
	19 - أما الجرائم الإلكترونية، أو الجرائم ذات الصلة بالحاسوب()، فهي تشمل عددا من الجرائم المتنوعة، من قبيل الوصول غير المشروع إلى البيانات والنظم الحاسوبية (القرصنة)، والجرائم ذات الصلة بالمحتوى (من قبيل استغلال الأطفال في المواد الإباحية أو المواد التي تحض على كراهية الأجانب)، والجرائم المتعلقة بحقوق التأليف والنشر، وغيرها من الجرائم ذات الصلة بالحواسيب (من قبيل التصيد أو سرقة الهوية الرقمية). وفي جميع الحالات، تتأثر البيانات المستقاة من السجلات الإدارية بانخفاض معدلات الإبلاغ والكشف لأسباب من قبيل: عدم وجود ضحايا مباشرين (كما في حالة الجرائم المتصلة بحقوق التأليف والنشر)، وجود نظم متطورة لإخفاء الجريمة أو مرتكبيها، وإحجام الضحايا عن الإبلاغ عن الجريمة خوفا من العواقب السلبية (على سبيل المثال، في حالة استهداف القراصنة (لإحدى المؤسسات المالية).
	20 - ويشمل غسل الأموال جميع الأنشطة المالية التي تعمد إلى إخفاء الأموال الآتية من مصادر غير مشروعة، ومن الصعب بشكل خاص قياسه نظرا لأنه مدمج ضمن نظام مالي مشروع، حيث يصعب تمييز المعاملات الناشئة من أنشطة غير مشروعة عن غيرها. وقد جرى إعداد بعض النهج الإحصائية لوصف غسل الأموال: مما نتج عنه مؤشرات وطنية بشأن مخاطر غسل الأموال أو مدى التعرض له() أو تطبيق أساليب غير مباشرة لتقدير الحجم العالمي للتدفقات المالية غير المشروعة المتصلة بمجالات معينة().
	21 - ويشمل الفساد عددا من الجرائم، من قبيل الرشوة والاختلاس وإساءة استعمال المنصب، والمتاجرة بالنفوذ، بما يؤثر على المشتريات العامة، وتقديم الخدمات الحكومية والوظائف العامة. وتتعلق تحديات القياس بأن الحدود بين السلوك المشروع وغير المشروع كثيرا ما تكون غير واضحة ويشترك الضحايا والجناة غالبا في المسؤولية عن الجريمة. ويتطلب الأمر وجود مجموعة متنوعة من الحلول لقياس الفساد لأنه ينطوي على عدد من الطرائق. ويتطلب تقدير نطاق الفساد في مجال تقديم الخدمات مثل تنفيذ أدوات لجمع البيانات على نطاق واسع تشمل كافة المستفيدين من الخدمات (أو عينة منهم). ومن ناحية أخرى، يتطلب تقدير الفساد في مجال المشتريات العامة معلومات تستهدف عددا قليلا من الكيانات (الأعمال التجارية الكبيرة ومديري الإدارات العامة وسجلات النفقات العامة) ولكنه ينطوي على تحد أكبر يتمثل في إمكانية الوصول إلى البيانات ذات الصلة لهذه الكيانات.
	22 - ويتضمن جمع البيانات عن الجريمة البيئية بعدا مختلفا كثيرا ما جرى إهماله في النظم التقليدية لجمع البيانات. ويمكن اكتشاف الأشكال التقليدية للجريمة عن طريق جمع المعلومات من الضحايا أو مرتكبي الجرائم أو السلطات الوطنية، ويمكن احتسابها باستخدام وحدات إحصائية من قبيل عدد الأشخاص المعنيين (الضحايا أو الجناة) أو حجم الموارد المالية التي ينطوي عليها الأمر. ولا يمكن قياس أثر الجريمة البيئية بالوحدات الإحصائية التقليدية، نظرا لأنها تتصل على سبيل المثال بالأراضي أو النباتات أو الحيوانات أو نوعية الهواء، وجميعها يقع خارج نظم المعلومات الحالية المتعلقة بالجريمة. كما أن أدوات جمع البيانات تتجاوز الاستقصاءات السكانية أو استقصاءات الأعمال التجارية أو السجلات الإدارية وقد تتطلب منهجية جديدة يمكنها على سبيل المثال استغلال نظم المعلومات الساتلية.
	2 - التصدي للتحديات

	23 - بالنظر إلى الافتقار إلى المعلومات الإحصائية الواردة من مصادر رسمية، كثيرا ما يجري تلبية الاحتياجات من المعلومات المتعلقة بالجرائم المعقدة من خلال اللجوء إلى بيانات غير رسمية، تتخذ شكل تقديرات يتم التوصل إليها بطرائق غير مباشرة، أو مؤشرات مركبة، أو بناء على آراء الخبراء. وتشمل الأمثلة على هذه البيانات مؤشرات مدى إدراك الفساد التي تعدها المنظمات غير الحكومية أو المنظمات الدولية()، أو المحاولات الرامية إلى وضع مؤشرات للجريمة المنظمة أو لإمكانية التعرض لها().
	24 - وينبغي أن تشمل عملية وضع معايير جمع المعلومات الإحصائية عن الأشكال المعقدة من الجريمة وتيسير تحليلها مزيجا من أربع استراتيجيات:
	(أ) تحسين أدوات جمع البيانات الموجودة من أجل تحسين قياس الجرائم المعقدة بوسائل منها على سبيل المثال، ’1‘ تحديد المفاهيم الإحصائية وممارسات التسجيل الرامية إلى كفالة أن تشمل نظم التسجيل الحالية أشكال الجريمة المعقدة؛ و ’2‘ تحسين الدراسات الاستقصائية القائمة لكي تغطي بشكل أفضل الجرائم غير التقليدية؛
	(ب) إعداد أدوات جديدة لجمع البيانات من أجل قياس عنصر الجريمة الذي لا تغطيه المصادر الأخرى. ويشمل ذلك على سبيل المثال تصميم دراسات استقصائية متخصصة لقياس تجربة السكان أو الأعمال التجارية في مجال الفساد؛
	(ج) إعداد أساليب تقدير موحدة تستند إلى بيانات تجريبية وبحث علمي من أجل قياس حجم الجزء الخفي من الظاهرة الإجرامية. وتقتضي الحاجة وجود تلك التقديرات من أجل فهم عدد ضحايا الجرائم من قبيل الاتجار بالأشخاص أو تهريب المهاجرين أو حجم الموارد المالية التي تنطوي عليها عملية غسل الأموال، مثلا؛
	(د) إعداد أطر إحصائية لبيان الأبعاد/المواضيع التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الجريمة، وتحديد البيانات والمؤشرات الإحصائية التي بإمكانها توضيحها.
	الهدف 2

	تحسين منهجيات جمع البيانات والأطر الإحصائية اللازمة لقياس الجرائم التي يصعب قياسها.
	الإجراءات والنواتج المقترحة

	يورد الجدول أدناه الأنشطة التي يمكن الاضطلاع بها من أجل إحراز تقدم في مجال قياس ما يسمى ”الجرائم التي يصعب قياسها“. وبالنظر إلى مدى تعقيد المهام والأنشطة المعنية، ينبغي عقد اجتماعات أفرقة خبراء بشكل دوري لاستعراض العمل المضطلع به في المجالات المختلفة، والمساعدة في تعريف المفاهيم الجديدة وتقديم مشورة الخبراء في إطار إعداد النواتج المقترحة.
	نوع الجريمة
	الإجراءات والنواتج المقترحة
	الأطراف ذات الصلة
	• تحسين البيانات الإدارية الموجودة من أجل تقديم إحصاءات عن الجرائم التقليدية التي ترتكبها الجماعات الإجرامية المنظمة (جرائم القتل والاعتداءات، والسرقات، وما إلى ذلك)، ونشر الممارسات الجيدة في هذا الصدد
	المكاتب الإحصائية الوطنية، والمؤسسات الوطنية للعدالة الجنائية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمات الإقليمية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومكتب الامتياز والأوساط الأكاديمية
	الجريمة المنظمة
	• إعداد واختبار ونشر إطار للمؤشرات الإحصائية بشأن الجريمة المنظمة يضم العناصر التالية:
	- هيكلية وأبعاد وتكوين الجماعات الإجرامية المنظمة
	- الأنشطة غير المشروعة والمشروعة التي تمارسها الجماعات الإجرامية المنظمة
	- التدابير الرامية إلى منع الجريمة المنظمة والتصدي لها
	- عناصر التمكين المباشرة وغير المباشرة للجريمة المنظمة، بما في ذلك أوجه عدم المساواة الاجتماعية والهيكل الاقتصادي وسيادة القانون وكفاءة نظم العدالة الجنائية
	-
	الفساد
	• تحسين البيانات الإدارية الموجودة من أجل تقديم أرقام بشأن جميع أشكال جرائم الفساد التي تصل إلى علم السلطات وضحاياها ومرتكبيها، ونشر الممارسات الجيدة في هذا الصدد
	• تطوير أدوات لجمع البيانات وطرق التقدير في مجالات الفساد التالية:
	- الفساد الذي يؤثر على المواطنين: صقل المنهجية وإعداد مبادئ توجيهية لقياس الفساد بواسطة الاستقصاءات السكانية
	- الفساد الذي يؤثر على الأعمال التجارية: صقل المنهجية ونشر المبادئ التوجيهية لقياس الفساد بواسطة استقصاءات الأعمال التجارية
	- الفساد الذي يؤثر على الإدارة العامة: إعداد دراسات استقصائية إحصائية بشأن الموظفين العموميين، ووضع المؤشرات ومنهجيات التقدير استنادا إلى البيانات التجريبية
	المكاتب الإحصائية الوطنية، والمؤسسات الوطنية للعدالة الجنائية ومكافحة الفساد، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والمنظمات الإقليمية، ومركز الامتياز
	- الفساد الذي يؤثر على العمليات السياسية: إعداد دراسات استقصائية إحصائية بشأن الموظفين العموميين، ووضع المؤشرات ومنهجيات التقدير استنادا إلى البيانات التجريبية
	الاتجار بالأشخاص
	• تحسين البيانات الإدارية الموجودة لتقديم إحصاءات بشأن الجرائم التي تصل إلى علم السلطات وضحاياها ومرتكبيها
	• وضع واختبار دراسات استقصائية إحصائية بشأن الاتجار بالاشخاص عن طريق استهداف الفئات السكانية الضعيفة (العمال المهاجرين والمهاجرين غير القانونيين في بلدان المقصد، ومجتمعات محلية مختارة في البلدان الأصلية)
	المكاتب الإحصائية الوطنية، والمؤسسات الوطنية للعدالة الجنائية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمات الإقليمية
	تهريب المهاجرين
	• تحسين البيانات الإدارية الموجودة لتقديم إحصاءات بشأن جرائم التهريب التي تصل إلى علم السلطات والمهاجرين المهربين ومهرّبي المهاجرين
	• وضع واختبار دراسات استقصائية إحصائية بشأن تهريب المهاجرين عن طريق استهداف الفئات السكانية الضعيفة (العمال المهاجرين والمهاجرين غير القانونيين في بلدان المقصد، ومجتمعات محلية مختارة في بلدان المنشأ)
	المكاتب الإحصائية الوطنية والمؤسسات الوطنية للعدالة الجنائية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمات الإقليمية
	الجريمة الإلكترونية
	• تحسين البيانات الإدارية الموجودة لإحصاء جميع الجرائم المرتكبة عن طريق الحواسيب أو النظم الحاسوبية ونشر الممارسات الجيدة في هذا الصدد
	• وضع واختبار دراسات استقصائية إحصائية أو وحدات قياسية إحصائية (للسكان والأعمال التجارية على التوالي) لجمع البيانات بشأن أشكال محددة من الجرائم الإلكترونية
	• استحداث أساليب للتقدير تقوم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونظم المراقبة من أجل تقديم بيانات عن بعض أشكال الجريمة الإلكترونية (من قبيل جريمة القرصنة الحاسوبية، وجريمة ”botnet“ (اختراق مجموعة حواسيب مرتبطة بالإنترنت) والجريمة المتصلة بحقوق التأليف والنشر)
	المكاتب الإحصائية الوطنية والمؤسسات الوطنية للعدالة الجنائية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والاتحاد الدولي للاتصالات، والمنظمات الإقليمية
	غسل الأموال
	• تحسين ما هو متوفر من بيانات إدارية مالية ومتعلقة بالجريمة من أجل تحسين تغطية البيانات وإمكانية مقارنتها بالنسبة للمعاملات المالية المشتبه في كونها غير مشروعة
	• تطوير منهجيات التقدير استنادا إلى البيانات التجريبية المتعلقة بالأنشطة غير المشروعة
	المكاتب الإحصائية الوطنية، والمؤسسات الوطنية للعدالة الجنائية، والسلطات المالية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وصندوق النقد الدولي، والمنظمات الإقليمية
	الجريمة البيئية
	• تحسين البيانات الإدارية الموجودة، بما في ذلك استخدام البيانات المتعلقة بالجرائم المعاقب عليها قانونا والجرائم الإدارية، من أجل تحسين التغطية الإحصائية للجرائم المرتكبة ضد البيئة
	• اختبار استخدام ”تكنولوجيات“ جديدة، من قبيل الصور الملتقطة بالسواتل والاستشعار من بعد، لقياس أشكال معينة من الجرائم من قبيل قطع الأشجار غير المشروع وإلقاء النفايات غير المشروع والتعدين غير المشروع، ونشر الممارسات الجيدة في هذا الصدد
	المكاتب الإحصائية الوطنية، والمؤسسات الوطنية للعدالة الجنائية وحماية البيئة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والبنك الدولي، والمنظمات الإقليمية
	جيم - أدوات جمع البيانات
	25 - يتمثل أحد الجوانب الأساسية لتحسين الإحصاءات المتعلقة بالجريمة في تعزيز أساليب جمع البيانات الإحصائية للتمكن من قياس الجريمة بدقة.
	1 - البيانات الإدارية المتعلقة بالجريمة

	26 - مهمة إقامة العدل إحدى المهام الأساسية التي تضطلع بها الدولة الحديثة، ويُبنَى هيكلها عادة حول ثلاثة مجالات رئيسية هي: حفظ الأمن والنظام (يشمل أساسا الشرطة ووكالات إنفاذ القانون الأخرى)، وإمكانية اللجوء إلى القضاء (يشمل أساسا النيابة العامة والمحاكم)، ومعاقبة المخالفين وإعادة تأهيلهم (يشمل أساسا إدارة السجون). وكما هو مبين في الشكل 2، تضطلع كل مؤسسة من المؤسسات الأربع بالمسؤولية عن جزء من العملية التي تبدأ بعد ارتكاب جريمة ما وتنتهي بعد أن يقضي الشخص المدان فترة العقوبة، ويكمل برنامج إعادة تأهيله، حسب الاقتضاء. وتنتج المؤسسات الأربع لنظام العدالة الجنائية، وهي الشرطة والنيابة العامة والمحاكم والسجون()، بيانات إحصائية في المراحل المختلفة من هذه العملية بما يعكس الأنشطة المتعددة التي تؤديها الدولة للتصدي للجريمة.
	الشكل 2
	عرض مبسط لإجراءات العدالة الجنائية والمؤسسات المسؤولة عنها

	من بين مصادر البيانات المختلفة، تعدّ بيانات الشرطة المتعلقة بالجرائم المسجلة/المكتشفة هي الأقرب إلى الحوادث الإجرامية التي وقعت، وتستخدم في كثير من الأحيان للحصول على أرقام تقريبية عن مستويات الجريمة وأنماطها، رغم أن دقتها في وصف الجرائم تتوقف عادة على ثلاثة عوامل هي:
	• ثقة الناس في السلطات مما يؤثر على مدى الإبلاغ عن الجرائم؛
	• قدرة السلطات على كشف الجرائم؛
	• الممارسات المتبعة في تسجيل الجرائم وفي حصر عدد البلاغات.
	ولا يقع سوى العامل الثالث في نطاق العمل الإحصائي، الذي ينبغي أن يركز على كفالة توخي الدقة والاكتمال في تسجيل جميع الجرائم التي تُخطِر بها السلطات.
	وتشمل التحديات الرئيسية التي تواجه الإحصاءات الإدارية للجريمة ما يلي:
	• عدم اكتمال عملية تسجيل الحالات (غالبا بسبب الافتقار إلى النظم الرقمية)
	• عدم تجانس نوعية المعلومات التي تسجلها مؤسسات العدالة الجنائية المختلفة
	• عدم الاتساق في المعايير المستخدمة لتسجيل الجرائم على نطاق مؤسسات العدالة الجنائية المختلفة
	• عدم كفاية السجلات الإدارية بما يتيح تسجيل الجرائم غير التقليدية
	• الافتقار إلى المغزى وإلى إمكانية المقارنة على الصعيد الدولي، مما يحد من قياس الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
	27 - ويقدِّم ”دليل وضع نظام لإحصاءات العدالة الجنائية“() توجيهات بشأن الترتيبات التنظيمية والمبادئ الإحصائية التي يتعين على نظم العدالة الجنائية الوطنية استخدامها في توليد إحصاءات ذات نوعية جيدة. ويشكل تنفيذ هذه المبادئ عمليا تحديا بالنسبة للعديد من البلدان، التي يمكن أن تنتفع من تبادل الخبرات ونشر الممارسات الجيدة المتعلقة مثلا بما يلي: (أ) القواعد المتبعة في تسجيل وحصر الجرائم؛ (ب) المعايير  المطبقة في تسجيل وحصر المخالفات المتعلقة بالجرائم غير التقليدية؛ (ج) تبادل البيانات فيما بين مؤسسات نظام العدالة الجنائية.
	28 - وبالرغم من هذه التحديات، فإن الإحصاءات التي تعدها نظم العدالة الجنائية يمكن أن توفر معلومات قيِّمة لرصد كيفية أداء الدولة للمهام ذات الأهمية، مثل منع الجريمة وإتاحة اللجوء إلى القضاء وكفاءة نظم العدالة الجنائية. إلا أن المعايير الإحصائية لم توضع بعد للاسترشاد بها في إعداد البيانات على الصعيد الوطني ولتحسين إمكانية المقارنة على الصعيد الدولي. فعلى سبيل المثال، لا توجد معايير بشأن كيفية حساب معدلات الإدانة (حيث يمكن أن تكون المجموعة المرجعية أشخاصا مَثَلوا أمام المحكمة أو ألقي القبض عليهم أو تمت ملاحقتهم قضائيا)، أو حساب معدلات الحبس الاحتياطي (حيث يمكن أن يكون الحبس الاحتياطي متعلقا بسجناء بانتظار المحاكمة الأولى أو سجناء لم يصدر القاضي حكما نهائيا بشأنهم بعد).
	الهدف 3

	(أ) وضع مؤشرات إحصائية مُحسَّنة وقابلة للمقارنة بشأن سير عمل نظام العدالة الجنائية
	(ب) تحسين تغطية الإحصاءات الإدارية للجريمة ودقتها وقابليتها للمقارنة
	الإجراءات والنواتج المقترحة

	(أ) وضع مبادئ توجيهية بشأن المؤشرات الإحصائية التي يعدها نظام العدالة الجنائية، تشمل ما يلي:
	’1‘ التشاور مع الخبراء بشأن تحديد المؤشرات المتعلقة بمنع الجريمة وإمكانية اللجوء إلى القضاء وتحقيق كفاءة نظام العدالة الجنائية استنادا إلى البيانات الإحصائية الواردة من نظام العدالة الجنائية
	’2‘ إجراء عمليات تجريبية لجمع البيانات في مجموعة مختارة من البلدان والمناطق
	(ب) إعداد خلاصة للممارسات الجيدة بشأن الأساليب الكفيلة بتحسين التغطية والدقة وقابلية المقارنة في الإحصاءات الإدارية المتعلقة بالجريمة والعدالة الجنائية.
	2 - إجراء استقصاءات بالعيِّنة في مجال الجريمة

	29 - توفر الاستقصاءات بالعيِّنة، التي تجمع معلومات عن تجارب الضحايا مع الجرائم، منظورا مكمِّلا للبيانات الإدارية. وتوفر هذه الاستقصاءات عادةً معلومات دقيقة عن عدد من الجرائم المحددة جيدا - على سبيل المثال، الأشكال التقليدية لجرائم التعدي على الممتلكات وجرائم العنف - وهي تنتج بيانات عن معدل انتشار وقوع ضحية الجرائم، وخصائص الضحايا والجناة، والجرائم التي تبلغ بها السلطات، والجرائم التي لا تُبلغ بها السلطات (أو ما يسمى بـ ”الرقم المعتم للجريمة“)، ومدى الشعور بالأمان ومستوى الرضاء عن أداء الشرطة. 
	30 - وقد توحدت المنهجية المتبعة في إجراء الدراسات الاستقصائية المتعلقة بالإيذاء بمرور الوقت، وأصبح ”دليل الدراسات الاستقصائية المتعلقة بالإيذاء“ الصادر بصورة مشتركة عن اللجنة الاقتصادية لأوروبا ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة هو المرجع الدولي لتقديم توجيهات مفصلة عن الدورة الكاملة لإجراء دراسة استقصائية عن الإيذاء، بدءا من مرحلة التصميم إلى مراحل التنفيذ وتجهيز البيانات وتحليلها وحتى مرحلة النشر.
	31 - وبالرغم من تراكم مجموعة من أفضل الممارسات المتبعة بشأن بعض الجوانب الرئيسية لتنفيذ الدراسات الاستقصائية المتعلقة بالإيذاء بمرور الوقت، فإنه ما زالت هناك مسائل معلقة فيما يتعلق بتصميم تلك الدراسات واستخدامها، وتوجد ثلاثة عناصر رئيسية يتعين على المجتمع الدولي أن يتناولها على النحو المبين أدناه.
	32 - التشجيع على توسيع نطاق تنفيذ الدراسات الاستقصائية المتعلقة بالإيذاء في إطار الإحصاءات الرسمية بهدف تعزيز قاعدة المعارف المتعلقة بالجريمة بغرض وضع سياسات فعالة في مجال الجريمة والعدالة الجنائية واتخاذ تدابير محددة لمنع الجريمة بصورة أفضل. ويتطلب ذلك توفير مساعدات تقنية وتنظيم دورات تدريبية واستحداث أدوات تدريبية للتعلم الإلكتروني.
	33 - إنشاء تحالف من المكاتب الإحصائية الوطنية التي تنفذ الدراسات الاستقصائية المتعلقة بالإيذاء لمناقشة المنهجية الواجب اتباعها وبلورتها، وإنشاء مكتبة إلكترونية لتقييم ما يتم إنجازه من عمل في جميع أنحاء العالم ولتسهيل اطلاع المكاتب الإحصائية الوطنية وغيرها من مقدمي البيانات على الثروة المتراكمة من البحوث وأفضل الممارسات على مر الزمن.
	34 - إعداد معايير دولية بشأن تصميم وتنفيذ أنواع/وحدات جديدة للدراسات الاستقصائية المتعلقة بالإيذاء التي يمكن أن تكمِّل دليل الدراسات الاستقصائية المتعلقة بالإيذاء من خلال تناول جرائم معينة قد يجد المجيبون صعوبة أكبر في الإفصاح عنها من قبيل جرائم الفساد أو جرائم الفضاء الإلكتروني (انظر الفرع باء أعلاه) أو استهداف كيانات أخرى من قبيل المؤسسات التجارية. في حين أن الدراسات الاستقصائية المتعلقة بجرائم الأعمال التجارية تعتمد نفس النهج المتبع في الدراسات الاستقصائية المتعلقة بالإيذاء التي تُجرى على السكان، فإن الدراسات الاستقصائية المتعلقة بجرائم الأعمال التجارية تواجه تحديات منهجية معينة، تتعلق مثلا بالتنوع الأوسع نطاقا في الجرائم التي يمكن التعرض لها، والحاجة إلى جمع معلومات عن جرائم معقدة بطبيعتها، مثل الابتزاز أو الاحتيال أو الفساد أو جرائم الفضاء الإلكتروني. وقد بدأت جهود التشجيع على إجراء دراسات استقصائية بشأن ضحايا جرائم الأعمال التجارية في تسعينيات القرن الماضي()، إلا أنه لم تُجر سوى قلة من هذه الدراسات الاستقصائية على الصُعُد الوطنية().
	35 - وبالإضافة إلى الدراسات الاستقصائية المتعلقة بالإيذاء التي تطرح منظور ضحايا الجريمة، يمكن استنباط وجهة نظر تكميلية مما يسمى بالدراسات الاستقصائية المتعلقة بالجنوح الذي يبلغ عنه الجانحون ذاتهم، حيث ينصب التركيز على التجربة الشخصية في مجال الجريمة، كمرتكبين لها، وغير ذلك من أنماط السلوك المنحرف. وتتَّبِع هذه الدراسات الاستقصائية التي تستهدف عادة فئات الشباب وتُجرى في سياقات شبابية نموذجية، مثل المدارس، تقليدا معينا في إجراء البحوث الجنائية، حيث تهدف إلى تحديد روابط محتملة في ما بين السلوكيات المنحرفة والجنائية. ويتمثل التحدي البيِّن في منهجية تلك الدراسات الاستقصائية في استدرار المعلومات عن السلوكيات غير المشروعة أو غير المقبولة اجتماعيا().
	الهدف 4

	(أ) توحيد المعارف الفنية الدولية في مجال الدراسات الاستقصائية المتعلقة بالإيذاء
	(ب) تشجيع إجراء الدراسات الاستقصائية المتعلقة بالإيذاء في قطاع الأعمال التجارية
	(ج) توسيع نطاق معارف الجريمة عن طريق دراسة المنظورات المختلفة للضحايا والجناة من خلال إرهاف الوعي بالدراسات الاستقصائية المتعلقة بالجنوح الذي يبلغ عنه الجانحون ذاتهم
	الإجراءات والنواتج المقترحة

	(أ) إنشاء مستودع وموقع شبكي يحتويان على وثائق المنهجيات المتبعة في الدراسات الاستقصائية المتعلقة بالإيذاء
	(ب) وضع مبادئ توجيهية بشأن الدراسات الاستقصائية المتعلقة بضحايا جرائم الأعمال التجارية
	(ج) جمع الوثائق المتصلة بالدراسات الاستقصائية المتعلقة بالجنوح الذي يبلغ عنه الجانحون ذاتهم وإعداد ورقة تستند إلى أحدث البحوث في هذا الصدد
	3 - مصادر البيانات الأخرى المتعلقة بالجريمة

	36 - بالإضافة إلى المصادر التقليدية، مثل بيانات الشرطة والدراسات الاستقصائية المتعلقة بالإيذاء، يمكن تتبع المعلومات المتعلقة بالحوادث الإجرامية في نظم التسجيل الأخرى. فعلى سبيل المثال، يمكن استقاء المعلومات المتعلقة بجرائم التعدي على الممتلكات من نظم تسجيل مطالبات التأمين؛ واستنباط المؤشرات غير المباشرة المتعلقة بالتدفقات المالية غير المشروعة من نظام المعاملات المالية؛ والاستفادة من مقدمي خدمات أمن الإنترنت الآمن كمصدر للمعلومات المتعلقة ببعض أشكال الجرائم الإلكترونية، والحصول على معلومات إضافية عن حوادث القتل العمد من مؤسسات الصحة العامة، عن طريق نظام تسجيل أسباب الوفاة.
	37 - وقد تتفاوت إمكانية الاطلاع على مصادر البيانات المذكورة تفاوتا كبيرا، وينبغي تقييم استخدامها تقييما متأنيا على أساس معياري الجودة التامة وحماية السرية. ويمكن لهذه المصادر أن تزيد بدرجة كبيرة حجم المعلومات المتاحة بشأن أشكال مختارة من الجريمة، ويمكن اعتبارها بمثابة أدوات هامة لازمة لتحسين نطاق تغطية البيانات الموجودة.
	38 - ويعد استخدام الصور المرسلة من السواتل وتكنولوجيات الاستشعار من بُعد نهجا آخر يمكن أن يكمِّل المصادر التقليدية لبيانات الجريمة. وتُستخدم هذه الطريقة بالفعل في تقدير زراعة المحاصيل غير المشروعة، مثل الخشخاش في جنوب آسيا وأوراق الكوكا في منطقة الأنديز(). ويمكن اختبار تطبيقات هذه المنهجية في الجرائم الأخرى ذات الخصائص المماثلة، مثلا في مجال الجرائم المرتكبة ضد البيئة التي يكون فيها لأنشطة معينة - مثل قطع الأشجار أو التعدين أو إلقاء النفايات بصورة غير مشروعة - دلالات مادية وجغرافية محددة.
	الهدف 5

	زيادة المعارف المتعلقة باستخدام المصادر غير التقليدية لبيانات الجريمة، من القطاع الخاص و/أو من المؤسسات الحكومية
	الإجراءات والنواتج المقترحة

	(أ) جمع ونشر الوثائق المتعلقة بالممارسات الجيدة لقياس الجريمة من خلال مصادر البيانات البديلة
	(ب) إعداد مبادئ توجيهية بشأن استخدام المصادر البديلة لبيانات الجريمة
	دال - تعميم مراعاة المنظور الجنساني في إحصاءات الجريمة
	39 - ثمة اختلافات هامة في الطريقة التي تؤثر بها الجريمة على الرجال والنساء في حين توجد أيضا أوجه تفاوت بين الجنسين في الطريقة التي ترتكب بها الجريمة وفي كيفية محاكمة مرتكبيها وإدانتهم. فالسمة الغالبة في معظم أنواع الجرائم أن الجناة والضحايا يكونون رجالا، ولكن يرجح بدرجة أكبر أن تكون النساء ضحايا لجرائم محددة، لا سيما فيما يتصل بالعنف العائلي والجنسي. ويمكن أن تؤدي الأدوار الجنسانية والمواقف التمييزية التقليدية ضد المرأة إلى جعلها أيضا أكثر ضعفا عند اللجوء للعدالة الجنائية. وكما تشير هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) في تقريرها المعنون ”تقدم المرأة في العالم: السعي إلى تحقيق العدالة“ (2011-2012)، لا يزال يتعذر على المرأة في كثير من الحالات الحصول على العدالة لدى لجوئها إلى نظام العدالة، لا سيما عندما تكون الجريمة المرتكبة داخل محيط العائلة.
	40 - وتتمثل إحدى الخطوات الأولى اللازمة لجعل مسألة اللجوء إلى العدالة أكثر استجابة للاعتبارات الجنسانية في إعطاء أهمية أكبر للبعد الجنساني في إحصاءات الجريمة والعدالة الجنائية والحصول على بيانات يمكن أن تبين بوضوح أكبر الدورين المختلفين للرجل والمرأة لدى ارتكاب جريمة أو الوقوع ضحية لها. ويمكن أن يؤدي تعميم مراعاة المنظور الجنساني في إحصاءات الجريمة والعدالة الجنائية أيضا إلى تحسين فهم الأسباب وراء الفروق بين الجنسين، لا سيما عندما تكون متأصلة في الأدوار التقليدية للجنسين أو أوجه اللامساواة بينهما.
	41 - وينطوي تعميم المنظور الجنساني في إحصاءات الجريمة والعدالة الجنائية على جانبين: (أ) كفالة تصنيف جميع البيانات المتصلة بالضحايا والجناة حسب الجنس؛ و (ب) تحسين جمع ونشر البيانات عن المجالات التي يكون فيها التفاوت الجنساني العنصر الدافع إلى ارتكاب الجريمة أو حيثما يكون هناك تمييز بين الجنسين في اللجوء إلى العدالة الجنائية.
	42 - والعنف ضد النساء والفتيات هو أقسى المظاهر التي يتجلى فيها التفاوت الجنساني وقد أحرز تقدم كبير على الصعيد الدولي لوضع مبادئ توجيهية عن منهجية إعداد البيانات. ووضعت اللجنة الإحصائية مجموعة أولى من المؤشرات الإحصائية لقياس هذا النوع من العنف() وتقوم شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة في الوقت الراهن بوضع الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية المتعلقة بكيفية إعداد بيانات عن العنف ضد المرأة باستخدام دراسات استقصائية لعينات من السكان(). ومع ذلك، لم يضطلع حتى الآن على الصعيد الدولي بعمل منهجي لتقصي سبل تحسين نوعية البيانات الإدارية (المستقاة من الشرطة، ونظام العدالة الجنائية، ونظم المراقبة، وما إلى ذلك) عن العنف ضد المرأة. وعلى سبيل المثال، لا يوجد حتى الآن نهج موحد بشأن كيفية تعريف جريمة قتل الإناث وإحصاء حالات ارتكابها.
	43 - وقد تركز العمل المتصل بجعل إحصاءات الجريمة أكثر مراعاة للاعتبارات الجنسانية في كثير من الأحيان على مجالي العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص. وفي حين لا تزال هناك أهمية كبيرة لهذين المجالين وحاجة إلى الاهتمام بها، فإنه ينبغي التسليم بضرورة زيادة أهمية مراعاة الاعتبارات الجنسانية في مجال إحصاءات الجريمة ككل. وفي كثير من الحالات، لا تكون البيانات المقدمة عن الضحايا والجناة والمتصلة بحالات الاعتقال والمحاكمة والإدانة والسجن مصنفة حسب الجنس، مما يقيد أي إمكانية لرصد التفاوت الجنساني في مجالات مثل سلامة المجتمع والأمن وإمكانية اللجوء إلى القضاء وكفاءة نظام العدالة ومعاملة المسجونين. وغالبا ما يكون هناك نقص في المعلومات المتعلقة بملابسات الجرائم (مثل العلاقة بين ضحاياها ومرتكبيها) ويؤدي ذلك إلى إعاقة إمكانية قياس الجريمة المرتكبة بدوافع جنسانية.
	44 - وحتى يتسنى التصدي لأوجه القصور هذه، يتعين توافر مبادئ توجيهية عن المنهجية اللازمة لزيادة أهمية مراعاة الاعتبارات الجنسانية في إحصاءات الجريمة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في المؤشرات التقليدية للجريمة والعدالة الجنائية حتى يمكن وضع سياسات وقائية موجهة توجيها أفضل وكفالة المساواة في إمكانية اللجوء إلى القضاء.
	الهدف 6

	زيادة أهمية مراعاة الاعتبارات الجنسانية في إحصاءات الجريمة والعدالة الجنائية
	الإجراءات والنواتج المقترحة
	(أ) جمع معلومات عن الممارسات السليمة من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في بيانات الجريمة والعدالة الجنائية
	(ب) إجراء مشاورات وإعداد دليل عن مراعاة البعد الجنساني في إحصاءات الجريمة
	ثالثا - تحسين القدرة على إنتاج ونشر بيانات الجريمة
	45 - كما هو مشار إليه بالفعل في التقرير المقدم من المعهد الوطني المكسيكي للإحصاءات والجغرافيا في الدورة الثالثة والأربعين للجنة الإحصائية، لا يزال إنتاج بيانات إحصائية عن الجريمة في مرحلة مبكرة من التطور في عدة بلدان لأسباب تتعلق بعدم كفاية التنسيق بين الوكالات المسؤولة، وعدم كفاية تنفيذ المعايير الإحصائية، وعدم كفاية القدرة على إعداد الدراسات الاستقصائية المتعلقة بالإيذاء وتنفيذها.
	46 - وفي عدد كبير من البلدان، يفتقر المفهوم الذي يشار إليه بعبارة ”نظام إحصائي وطني عن الجريمة والعدالة الجنائية“ غالبا إلى الخصائص التي لا تنفك عن أي نظام إحصائي متسق من حيث المفاهيم والإجراءات. وينبغي أن تتمثل الخطوة الأولى لتحسين توليد البيانات الإحصائية وإطلاع الجمهور عليها في إنشاء أو تعزيز آليات وطنية لتنسيق العمليات الإحصائية المتعلقة بالجريمة والعدالة الجنائية.
	1 - دور المكاتب الإحصائية الوطنية

	47 - في حين أن الأشكال والآليات المحددة لتحسين التنسيق على الصعيد الوطني تتوقف بلا شك على الظروف الوطنية، فإن المكتب الإحصائي الوطني يسهم بدور مهم بوصفه الهيئة المعنية بتنسيق النظام الإحصائي الوطني وتعزيز المعايير الإحصائية وجودة البيانات الإحصائية. ويمكن للمكتب الإحصائي الوطني أن يقوم، بالتعاون مع جميع المؤسسات النشطة في مجال إحصاءات الجريمة، بالتشجيع على إنشاء نظام إحصائي وطني عن الجريمة، تنشأ فيه آليات تنسيق لتعزيز ما يلي:
	(أ) استخدام المفاهيم والتصنيفات الموحدة وإعداد تصنيف إحصائي وطني للجريمة؛
	(ب) تبادل المعلومات عن ممارسات التسجيل وطرق تجهيز البيانات وتوحيدها تدريجيا؛
	(ج) آليات نقل البيانات وتبادلها؛
	(د) نشر البيانات الإحصائية وتعميمها بصورة مشتركة؛
	(هـ) إدراج الإحصاءات المتعلقة بالجريمة والعدالة الجنائية في الخطط والاستراتيجيات الإحصائية الوطنية؛
	(و) القدرة على وضع منتجات تحليلية تستند إلى البيانات المتعلقة بالجريمة والعدالة الجنائية؛
	(ز) التشاور مع عدد إضافي من مستخدمي البيانات، بمن فيهم المؤسسات البحثية والأوساط الأكاديمية والقطاعات الحكومية الأخرى (إضافة إلى مؤسسات العدالة الجنائية) من أجل مواصلة تحسين نوعية إحصاءات الجريمة وزيادة أهميتها.
	48 - وفي حين انعدم نشاط المكاتب الإحصائية الوطنية في مجال إحصاءات الجريمة في عدد كبير من البلدان، فإن تلك المكاتب قادرة على تعزيز النظم الإحصائية الوطنية عن الجريمة بدرجة كبيرة عن طريق تقديم خبرتها التقنية وتشجيع تنفيذ المعايير الدولية وكفالة ارتفاع مستويات جودة البيانات، بما في ذلك شفافية وسلامة المنهجيات المستخدمة لإعداد بيانات الجريمة.
	2 - بناء القدرات

	49 - تمثل برامج بناء القدرات عنصرا مهما لتحسين إحصاءات الجريمة. وتنشط في هذا المجال عدة منظمات دولية وإقليمية، منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي ومنظمات إقليمية مثل منظمة الدول الأمريكية ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية وقد قدمت إسهامات كبيرة في رفع جودة إحصاءات الجريمة التي تعد على الصعيد الوطني. ويتعين مواصلة تعزيز وتنسيق تلك الأنشطة لكفالة أن يوفر المجتمع المدني نهجا موحدا ولتعزيز نفس المعايير في المواضيع الرئيسية الخمسة التالية:
	(أ) تشجيع الدراسات الاستقصائية المتعلقة بالإيذاء (التي تستهدف السكان والأعمال التجارية)؛
	(ب) تشجيع التصنيفات الإحصائية الوطنية المتوافقة مع التصنيف الدولي للجريمة؛
	(ج) تحسين الإحصاءات الإدارية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالجرائم غير التقليدية؛
	(د) توفير الدعم لآليات التنسيق الوطني في كافة المؤسسات الوطنية المعنية بإعداد إحصاءات الجريمة؛
	(هـ) كفالة الاستدامة الطويلة الأجل في تحسين العمليات المتعلقة بإحصاءات الجريمة، مع التركيز على تعزيز تنفيذ المعايير الإحصائية الدولية.
	50 - ويمثل إعداد مناهج تدريبية إحدى وسائل استخدام الموارد على الوجه الأمثل والترويج لإحصاءات الجريمة من خلال مواد نموذجية يمكن أن تستخدمها طائفة واسعة من أصحاب المصلحة. وفي حين بُذلت جهود مهمة في مجال المواد التدريبية للدراسات الاستقصائية المتعلقة بالإيذاء، فإن إعداد نماذج تدريب مماثلة للبيانات الإدارية المتعلقة بالجريمة ووضع برامج تدريبية للتعلم الإلكتروني يمثلان وسيلتين إضافيتين لتعزيز القدرات التقنية الوطنية في مجال إحصاءات الجريمة.
	3 - النموذج الناجح لمركز الامتياز

	51 - أنشئ في مكسيكو سيتي مركز الامتياز المعني بالمعلومات الإحصائية المتعلقة بالحوكمة والإيذاء والأمن العام والعدالة المشترك بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمعهد الوطني المكسيكي للإحصاءات والجغرافيا في أواخر عام 2010 لتقديم الدعم إلى البلدان لتحسين جمع البيانات ونشر وتحليل المعلومات الإحصائية في مجال العدالة الجنائية، من خلال التدريب والبحوث المنهجية في القضايا الناشئة. وفي فترة زادت قليلا على عام، كان مركز الامتياز قد شجع عددا كبيرا من المبادرات التي عززت العمل الإقليمي والعالمي في مجال منهجيات إحصاءات الجريمة ونجح في تقديم الدعم إلى بلدان المنطقة. واضطلع مركز الامتياز، ضمن أنشطة كثيرة، بتنظيم المؤتمر الدولي الأول المعني بالإحصاءات المتعلقة بالحكومة والسلامة العامة والإيذاء والعدالة، وحلقات عمل تدريبية، ووفر الدعم لوضع التصنيف الدولي للجريمة.
	52 - ويمثل إنشاء مركز الامتياز ممارسة سليمة يمكن تكرارها في مناطق أخرى بحيث يمكن إنشاء شبكة من المراكز الإقليمية لتلبية الاحتياجات المحددة للبلدان بالنظر إلى وجود عناصر فاعلة مختلفة في النظم الوطنية لإحصاءات الجريمة (المكاتب الإحصائية الوطنية ومؤسسات العدالة الجنائية والباحثون والأوساط الأكاديمية).
	الهدف 7
	(أ) تعزيز التنسيق الوطني بين الأطراف المسؤولة عن إحصاءات الجريمة والعدالة الجنائية، بهدف إنشاء نظم إحصائية وطنية عن الجريمة
	(ب) تعزيز دور المكاتب الإحصائية الوطنية في تنسيق إحصاءات الجريمة وتنفيذ استقصاءات يمكن أن تكمل البيانات المستمدة من المصادر الإدارية
	(ج) زيادة القدرات الوطنية على إنتاج إحصاءات الجريمة ونشرها وتحليلها
	(د) إنشاء مراكز إقليمية لدعم إحصاءات الجريمة
	الإجراءات والنواتج المقترحة
	(أ) إنشاء آليات تنسيق وطنية معنية بإحصاءات الجريمة على الصعيد الوطني
	(ب) إدراج عمليات إحصاءات الجريمة ونواتجها في الخطط الإحصائية الوطنية
	(ج) تعزيز وضع وتنفيذ برامج إقليمية لبناء القدرات من أجل التشجيع على إجراء استقصاءات تتعلق بالإيذاء، وتحسين البيانات الإدارية عن الجريمة
	(د) تقصي الشراكات لبناء مراكز إقليمية عن إحصاءات الجريمة
	(هـ) وضع مناهج تدريبية عن الدراسات الاستقصائية المتعلقة بالإيذاء
	(و) وضع مناهج تدريبية عن الإحصاءات الإدارية المتعلقة بالجريمة والعدالة الجنائية
	رابعا- تحسين العمليات الدولية لجمع البيانات الدولية وتحليلها
	ألف - دراسة الأمم المتحدة الاستقصائية لاتجاهات الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائية
	53 - مثلما أشارت اللجنة الإحصائية ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، يمثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مركز التنسيق للإحصاءات المتعلقة بالجريمة والعدالة الجنائية في منظومة الأمم المتحدة. ويدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عملية جمع البيانات العالمية عن الجريمة والعدالة الجنائية من خلال دراسة الأمم المتحدة الاستقصائية لاتجاهات الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائية، التي بدأت في السبعينات ويدعمها عدد من القرارات التي اتخذها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة(). ويتألف الاستبيان، الذي يقدم إلى الدول الأعضاء كل عام، من خمسة أفرع رئيسية (الشرطة، والنيابة العامة، والمحاكم، والسجون، والدراسات الاستقصائية المتعلقة بالإيذاء) إلى جانب وحدتين نموذجيتين متخصصتين تتغيران كل سنة. وتنشر بانتظام على الموقع الإلكتروني لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة البيانات المجمعة من خلال الدراسة الاستقصائية لأغراض الاستعمال العام وتستخدم في منشورات تحليلية من قبيل الدراسة العالمية عن جرائم القتل.
	54 - وفي حين بذلت جهود لتحسين آلية جمع البيانات، فلا يزال مستوى الاستجابة للدراسة الاستقصائية غير مرض، إذ تقل في المتوسط نسبة البلدان التي ترد على الدراسة الاستقصائية كل عام عن 50 في المائة. وبالنظر إلى نطاق البيانات المطلوبة في الدراسة الاستقصائية، فإن عملية تجميعها تشمل عددا من المؤسسات الوطنية والشرطة ومكاتب المدعين العامين والمحاكم والسجون. ولكفالة الاتساق، طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره 2012/18، إلى الدول الأعضاء تعيين جهة تنسيق وطنية لتقوم بدور المنسق بين مختلف المؤسسات التي تقدم البيانات ولكفالة جودة تلك البيانات واكتمالها. وقد ثبت أن تعيين جهات تنسيق وطنية أداة مفيدة لتحقيق معدلات استجابة أعلى والحصول على بيانات أكثر جودة. إلا أن عدد البلدان التي قامت حتى الآن بتعيين جهة تنسيق وطنية لم يزد على 91 بلدا، اختار 30 منها المكتب الإحصائي الوطني ليكون هو المنسق للدراسة الاستقصائية().
	55 - وقد عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشراكة مع منظمة الدول الأمريكية لتيسير إبلاغ البيانات من الأمريكيتين من خلال تدريب مؤسسات وطنية ذات صلة في بلدان مختارة وعملية جمع البيانات المشتركة. ويجري المكتب حاليا مناقشات مع المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية بشأن تنسيق جمع البيانات في أوروبا وإمكانية القيام بعملية مشتركة لجمع البيانات للحد من عبء الاستجابة على البلدان().
	56 - ويقتضي تحسين معدل الاستجابة للدراسة الاستقصائية أن تقوم اللجنة الإحصائية ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بتنشيط جهودهما لتشجيع البلدان على الانتظام في تقديم البيانات إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ويتعين أيضا بناء شراكات جديدة مع المنظمات الإقليمية في أفريقيا وآسيا حيث معدل الاستجابة منخفض بوجه خاص. ويمكن أن يؤدي تزايد مشاركة المكاتب الإحصائية الوطنية أيضا إلى تحسين التنسيق اللازم على الصعيد الوطني. وفي حين يمثل تحسين التغطية القطرية للبيانات المجمعة من خلال الدراسة الاستقصائية هدفا يمكن تحقيقه في الأجل المتوسط، فإن معالجة القضايا الواضحة المتصلة بقابلية المقارنة الدولية للبيانات المتاحة تتطلب استراتيجيات طويلة الأجل، يكون العنصر الأول فيها وضع التصنيف الدولي للجريمة وتنفيذه تدريجيا.
	الهدف 8
	زيادة إتاحة وجودة البيانات القطرية عن الجريمة على الصعيد الدولي
	الإجراءات والنواتج المقترحة
	(أ) تشجيع تعيين جهات تنسيق وطنية للدراسة الاستقصائية 
	(ب) إنشاء عمليات لجمع البيانات عن الجريمة مشتركة مع المنظمات الإقليمية
	(ج) زيادة تحسين إتاحة واستخدام البيانات المجمعة من خلال الدراسة الاستقصائية من خلال تحسين نظم نشر إحصاءات الجريمة على شبكة الإنترنت
	باء - مستودعات البيانات الدولية والإبلاغ عن الجريمة
	1 - إحصاءات جرائم القتل

	57 - تنتج المعلومات التي تُجمع عن الجريمة من خلال دراسة الأمم المتحدة الاستقصائية لاتجاهات الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائية سلسلة بيانات غير مكتملة من حيث التغطية القطرية ومحدودة في قابليتها للمقارنة الدولية. ولذلك، بدأ مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في عام 2011 بإنشاء مجموعة بيانات عالمية عن جرائم القتل العمد، التي تتميز بين جميع أشكال الجريمة، بأكثر سلاسل البيانات قيمة من حيث توفرها وشمولها وقابليتها للمقارنة(). وتغطي مجموعة بيانات إحصاءات جرائم القتل 207 من الدول أو المناطق ويجري تحديثها بانتظام من مجموعة متنوعة من المصادر الوطنية والدولية، وذلك إما من نظام العدالة الجنائية أو نظام الرعاية الصحية العام. وهناك بعض المشكلات النوعية في ما يتعلق بالتفاوت بين المصادر وعدم توافر بيانات على مر الزمن فيما يتعلق ببعض البلدان، ويلزم تركيز الجهود على تحسين نوعية البيانات في أفريقيا وبعض أجزاء من آسيا. وكذلك لا تتوفر البيانات المصنفة حسب عدد من العوامل منها نوع الجنس أو العمر أو الأسلوب أو السياق والمتعلقة بجرائم القتل إلا بشكل محدود، لأن الكثير من البلدان لا يمكنها توفير هذا المستوى من التفصيل. ويحتاج ذلك الجانب إلى اهتمام كبير لأن البيانات المتعلقة بجرائم القتل والمصنفة بحسب الخصائص ذات الصلة يمكن أن تقدم معلومات مفيدة عن الأسباب الكامنة وراء جرائم القتل، ويمكنها توجيه برامج منع هذه الجرائم على نحو أفضل.
	2 - توسيع المستودع الدولي لبيانات الجريمة وتزويده بتغطية عالمية

	58 - سمح توفر مجموعة موثوقة من البيانات عن جرائم القتل بتزويد المجتمع الدولي بمرجع كمي لقياس الجريمة. ولكن، في حين أن جريمة القتل قد توفر معلومات بديلة جيدة عن الجرائم العنيفة، فهي لا تغطي أشكال الجريمة الأخرى، التي تحتاج بدورها إلى تقييم على المستوى العالمي. وبالتدريج، ونتيجة لتحسن توافر البيانات التي تنتجها المصادر الإدارية عن أشكال الجريمة الأخرى وتحسن قابليتها للمقارنة، وللتوسع التدريجي في البيانات من الدراسات الاستقصائية المتعلقة بالإيذاء، ستأخذ سلاسل البيانات الدولية المتاحة للتحليلات العالمية في التحسن والازدياد، كما سيتحسن ويزداد الإبلاغ عن اتجاهات الجريمة.
	59 - والعنف ضد المرأة هو أحد المجالات التي ينبغي أن يُنظر في إدراجها في مستودعات البيانات العالمية عن الجريمة. وبفضل بعض المبادرات التي نفذت في الآونة الأخيرة()، تُتاح بيانات العنف ضد المرأة بالنسبة لبلدان مختارة ولأشكال مختارة من العنف. وعلى الرغم من ذلك، لا يوجد حتى الآن مستودع بيانات عالمي يتم تحديثه بانتظام ويمكن عن طريقه الوصول إلى البيانات عن مجموعة أنواع مختلفة من العنف ضد المرأة واسترجاع هذه البيانات. وإحدى أولى خطوات تحسين التغطية العالمية للبيانات المتعلقة بالعنف ضد المرأة يمكن أن يكون تنقيح البيانات عن جرائم القتل لتمييزها عن جرائم قتل الإناث.
	3 - التحليل العالمي لمستويات الجريمة واتجاهاتها

	60 - طلبت عدة هيئات حكومية دولية (بما في ذلك الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية) إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة تقديم تحليل لاتجاهات الجريمة، ونشر المكتب في عام 2011 الدراسة العالمية الأولى عن جرائم القتل، بناء على مجموعة بيانات إحصاءات جرائم القتل. وشملت الدراسة تحليلا إحصائيا مقارنا لجرائم القتل على المستويين الإقليمي والعالمي، جرى فيه وصف مجموعات السكان الأكثر تعرضا لخطر الجرائم العنيفة وإبراز العلاقة بين الجرائم العنيفة والتنمية، والجريمة المنظمة، والأسلحة النارية، والعنف العائلي. وأثبتت الدراسة فائدتها كأداة لنشر مجموعة البيانات ولاستخلاص المعلومات الإحصائية ذات الصلة بتقرير السياسات.
	61 - ويعد النشر المنتظم للتقارير التي تستند إلى التحليل الإحصائي للجريمة أحد الأنشطة الهامة من أجل تحسين إمكانية وصول المستخدمين إلى مجموعات البيانات العالمية عن الجريمة وجعلها أكثر نفعا لهم. ويمكن لهذه الجهود أن تحفز أيضا عمليات على المستويين الوطني والدولي لتعزيز نوعية البيانات الموجودة وتغطيتها.
	4 - أدوات رصد الأمن والعدالة وسيادة القانون في سياق خطة التنمية لما بعد عام 2015

	62 - لم يجر بعد تحديد خطة التنمية لما بعد عام 2015، ولكن تجري مناقشات رسمية وغير رسمية بشأن كيفية تنظيم إطار التنمية وتحديد الأهداف الرئيسية التي يمكن أن تشكل محوره(). وفي حين لم يتم الاتفاق بعد على أي مقترحات، فإن الأمن وإمكانية اللجوء إلى القضاء وسيادة القانون تُعد من بين الموضوعات التي تجري مناقشتها باعتبارها من الأجزاء التي تتكون منها خطة التنمية الجديدة. ولكي يتسنى إدراج هذه المواضيع في الإطار الإنمائي الجديد، من المهم أن تكون الإحصاءات جاهزة لتوفير خط أساس مناسب للأهداف والمؤشرات المحتملة على المستويين الوطني والدولي.
	63 - ومن أجل بلوغ هذه الغاية، سيكون من المفيد الدعوة إلى عقد اجتماع لفريق من الخبراء يضم إحصائيين ومحللين من المكاتب الإحصائية الوطنية، والمؤسسات الوطنية للعدالة الجنائية والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات البحثية والأوساط الأكاديمية، وذلك لمناقشة المفاهيم والأساليب الإحصائية والبيانات والمؤشرات المتعلقة بمجالات الأمن وإمكانية اللجوء إلى القضاء وسيادة القانون. ويمكن أن تُعرض نتيجة هذه المشاورات في إطار العمليات ذات الصلة وإلى الجهات الفاعلة المعنية التي تشارك في صياغة إطار التنمية لما بعد عام 2015.
	الهدف 9

	(أ) تحسين التغطية الجغرافية والمواضيعية لمجموعات البيانات الدولية المتعلقة بالجريمة والعدالة الجنائية
	(ب) تقديم تحليل إحصائي على المستوى العالمي للجريمة والعدالة الجنائية
	(ج) توفير أدوات لرصد الأمن وإمكانية اللجوء إلى العدالة وسيادة القانون من أجل إثراء المناقشة المتعلقة بإطار التنمية لما بعد عام 2015
	الإجراءات والنواتج المقترحة

	(أ) توسيع نطاق تغطية مجموعة بيانات إحصاءات جرائم القتل وشمولها بحيث تغطي أشكالا محددة من جرائم القتل مثل قتل الإناث
	(ب) توسيع سلسلة البيانات المتعلقة بأشكال الجريمة الأخرى من أجل الوصول إلى تغطية عالمية
	(ج) تنظيم حلقات عمل تدريبية عن دراسة الأمم المتحدة الاستقصائية لاتجاهات الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائية وعن بيانات جرائم القتل، مع إيلاء الأولوية للتدريب في أفريقيا وآسيا
	(د) إنشاء مستودع عالمي للبيانات المتعلقة بالعنف ضد المرأة
	(هـ) مواصلة الإصدار المنتظم للدراسة العالمية المتعلقة بجرائم القتل
	(و) إعداد تقارير يمكن أن تقدم تحليلا إحصائيا للبيانات التي يتم جمعها على المستوى الإقليمي أو العالمي
	(ز) عقد اجتماع لفريق من الخبراء بشـأن المفاهيم والأساليب الإحصائية والبيانات والمؤشرات المتعلقة بمجالات الأمن وإمكانية اللجوء إلى القضاء وسيادة القانون
	(ح) وضع مقترح بشأن المؤشرات الإحصائية والأساليب المتصلة بها في مجالات الأمن وإمكانية اللجوء إلى القضاء وسيادة القانون من أجل إطار التنمية لما بعد عام 2015
	خامسا - تنفيذ خارطة الطريق، وهو مجهود مشترك بين اللجنة الإحصائية ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية
	64 - تقترح خارطة الطريق المبينة في هذه الورقة إنجاز عدة أنشطة وعدد كبير من النواتج خلال العمل المنسق الذي يقوم به عدد من أصحاب المصلحة على المستويين الوطني والدولي. ومن المسلّم به أن النجاح في تنفيذ الخطة المقترحة مرهون بتوافر الموارد الكافية وبالتزام النظراء المعنيين.
	65 - وعلى المستوى الدولي، تنشط العديد من المنظمات في المجالات المتصلة بإحصاءات الجريمة. وستشارك في العمل المضطلع به في هذه المجالات وفقا لولاياتها ومجالات خبرتها، وتشمل هذه المنظمات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومؤسسات شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والمنظمات الإقليمية مثل اللجان الإقليمية، والمفوضية الأوروبية، ومنظمة الدول الأمريكية، ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية.
	66 - وعلى الصعيد الوطني، إن مجموعة الجهات المعنية التي تلزم مشاركتها من أجل ضمان تحسن كبير في العمليات الإحصائية المتعلقة بالجريمة تشمل المكاتب الإحصائية الوطنية، ومؤسسات منظومة العدالة الجنائية (الشرطة، والمدعون العامون والمحاكم والسجون) والهيئات المعنية الأخرى مثل الوكالات المعنية بمكافحة الفساد والسلطات المالية الوطنية وسلطات الصحة العامة، التي يكون لها صلة بأشكال معينة من الجريمة.
	67 - ويمثل مركز الامتياز المعني بالمعلومات الإحصائية المتعلقة بالحوكمة والإيذاء والأمن العام والعدالة المشترك بين مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة والمعهد الوطني المكسيكي للإحصاءات والجغرافيا، شريكا متميزا في تنفيذ خارطة الطريق، ولا سيما في تشجيع البحوث المنهجية حول إحصاءات الجريمة، وتيسير وضع المعايير والمبادئ التوجيهية المنهجية، وكذلك في برامج بناء القدرات. ومن الضروري إنشاء مراكز أخرى من هذا النوع لتعزيز تنفيذ خارطة الطريق.
	68 - ويمكن دعم تنفيذ خارطة الطريق أيضا من خلال عقد مؤتمر دولي كل سنتين عن إحصاءات الجريمة. وبالنظر إلى نجاح المؤتمر الدولي الأول عن إحصاءات الجريمة، يمكن أن يمثل ذلك منتدى يتيح لجميع الفئات المعنية الوطنية والدولية (مؤسسات البحوث، والمكاتب الإحصائية الوطنية، والمؤسسات الوطنية المعنية بالجريمة والعدالة الجنائية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية) أن تناقش بصورة غير رسمية العناصر الرئيسية لخارطة الطريق.
	69 - وبناء على الطلب الذي تقدمت به اللجنة الإحصائية ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل إيجاد آليات يمكن أن تتعاون في إطارهما اللجنتان، يُقترح أن تشترك اللجنتان في استعراض خارطة الطريق وأن يقوم مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنتين عن حالة تنفيذ خارطة الطريق.
	70 - وعلاوة على ذلك، يُقترح تنظيم اجتماعات لأفرقة خبراء على نحو منتظم وبرعاية اللجنتين. ومن المتوقع أن يقوم الإحصائيون أو المحللون من المكاتب الإحصائية الوطنية، والمؤسسات الحكومية الوطنية، والمنظمات الإقليمية والدولية، ومن الأوساط الأكاديمية والمؤسسات البحثية، الذين يشاركون في تسجيل ونشر وتحليل البيانات المتعلقة بالجريمة والعدالة الجنائية، بمناقشة واستعراض الأنشطة التي تم وضعها في إطار خارطة الطريق وتقديم مشورتهم الفنية في الاجتماعات.
	سادسا - نقاط مطروحة للمناقشة
	71 - قد ترغب اللجنة القيام بما يلي:
	(أ) التوصية بتنفيذ خارطة الطريق المقترحة، وتحديد المجالات ذات الأولوية وسبل تيسير التنسيق في ما بين أصحاب المصلحة المعنيين المتعددين؛
	(ب) استعراض مسار العمل المقترح لوضع واستكمال التصنيف الدولي للجريمة المقرر تقديمه إلى اللجنة الإحصائية في دورتها السادسة والأربعين في عام 2015، والموافقة عليه؛
	(ج) دعوة المكاتب الإحصائية الوطنية إلى النظر في دورها وولايتها في مجال إنتاج ونشر إحصاءات الجريمة، وتشجيع المبادرات الرامية إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية المعنية بإحصاءات الجريمة، وتنفيذ الدراسات الاستقصائية المتعلقة بالإيذاء، وذلك بغرض تشجيع إنشاء نظم إحصائية وطنية عن الجريمة أو تعزيز النظم القائمة؛
	(د) استعراض الآلية المقترحة لتعزيز التعاون مع لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية والنظر في سبل مواصلة تعزيز هذه الشراكة بغرض تحسين نوعية الإحصاءات المتعلقة بالجريمة والعدالة الجنائية؛
	(هـ) دعم تنظيم المؤتمر الدولي الثاني عن إحصاءات الجريمة في عام 2014؛
	(و) الطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة أن يقدم تقريرا إلى اللجنة الإحصائية في دورتها السادسة والأربعين عن حالة تنفيذ خارطة الطريق.
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